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 *الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية وإشكالاته
 

 هواري محمد بلعربي
 ،الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك سعود

 

 (هـ62/00/0252هـ؛ وقبل للنشر في 66/07/0252)قدم للنشر في 

 النسب، أنظمة سعودية، الأجانب، الجنسية، حقوق الانسان، اتفاقيات دولية، الزواج المختلط كلمات مفتاحية:

 

تشهد المجتمعات الانسانية في الوقت الراهن انفتاحا علـ  بعهـها الـبعن مـن جـراا  وسـاا وتكـري         . البحث  ملخص

لقد تيقن الإنسـان علـ  اـراو ديانتـ       مبدأ حرية تنقل الأفراد التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

بأهمية الزواج الذي سن  الله لعباده وأكدت  الشرائع السماوية ليكون بنو البشر خلفاا الله في أوض ، فزالت الحـدود مـن   

عل  المجتمعات الأخرى مما نتج عن ذلك ظهوو ما يسـم  بـالزواج    والاطلاععرف ذهن الإنسان وزادت فهوليت  في الت

ومع بزوغ هذه الظاهرة، بـدأت ملامـا الأفـراد في الانقسـام بـد مريـد ووافـن أـا دون أن يـرثر ذلـك علـ              المختلط.

توسعها في الآونة الأخـةة  لم يسلم المجتمع السعودي المحافظ من هذه الظاهرة التي زادت في  انتشاوها داخل المجتمعات.

وبـالرام مـن    مما دفع بالمملكة  لى الإسراع في  صداو أنظمة ولوائا تنظم زواج السعوديد والسعوديات مـن الأجانـب.  

وجود التشريعات المنظمة للزواج المختلط في المملكة  لا أنهـا أصـب ت قاصـرة أمـام بـروز ظـاهرة الـزواج المخـتلط اـة          

، وما جاا سلام يمانا منها بمكانة الطفل في الإ اوا سلبية أبرزها مشاكل الأطفال المتخل  عنهم.المرخص ب  الذي وتب آث

في المواثيق الدولية والإقليميـة في مجـال حقـوق الإنسـان، بـادوت المملكـة  لى  صـداو قـراوات تهـدف  لى التخفيـ  مـن            

لتمتع بالحقوق التي يتمتع بهـا أقـرانهم مـن السـعوديد     معاناة هذه الأسر والأطفال الذين يأملون في المزيد من المساواة ل

 والسعوديات.     

 

                                                 

والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، عل  دعم  أذه الدواسة، كما أود أن أؤكد بأن الآواا أود أن أشكر مركز الب وث بكلية الحقوق  *

الواودة في هذا الب ث تمثل وجهة نظر الباحث الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال وأي المجلة، أو مركز الب وث لكلية الحقوق 

 بجامعة الملك سعود.
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 أهمية البح 
ظاهرة الزواج المختلط ليست بظاهرة اريبة أو جديدة 

عل  المجتمعات الإنسانية وتحديدا في الوقت الراهن 

الذي أصبا العالم في  عباوة عن قرية صغةة، 

بالإضافة  لى اعتراف المواثيق والاتفاقيات الدولية بحرية 

 التنقل للفرد وحرية الزواج.

ومن هنا تبرز أهمية الب ث من خلال 

الإشكالات القانونية التي يطرحها الزواج المختلط في 

المجتمع السعودي، فهو يعرض موق  المجتمع السعودي 

انتشاو هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها اجتماعيا  من

 وتشريعيا.

كما يسلط الب ث الهوا عل  الحلول التشريعية 

التي اتخذتها المملكة السعودية لتنظيم الزواج المختلط في 

ظل الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انهمت  ليها في 

  مجال حقوق الإنسان.

 
 شكالية البح إ
قدم الظاهرة  لا أن المجتمعات بالرام من 

ية والمحافظة منها بدأت تت فظ من مسألة ولوج سلامالإ

وانتشاو هذه الظاهرة بشكل لافت مما جعلها تتخوف 

 عل  استقراوها ومصة هويتها وعاداتها وتقاليدها.

ونصوص المواثيق  سلامبد عالمية وسالة الإ

الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وبد 

المصل ة العليا للوطن والمواطن بدأت تتجل  ملاما 

 لة تنظيم  تشريعيا.أالصعوبة بد مشروعيت  ومس

شكالية الب ث في مسألة التوفيق  كما تظهر 

أيها بد حرية الفرد في مسائل الزواج وحق الدولة في 

ا عندما يتعلق الأمر بالزواج المختلط، تنظيم  وتحديد

فانتشاو هذه الظاهرة في المملكة يطرح تساؤلات عدة 

حول الحلول التشريعية المنظمة ل ، وعن الأحكام التي 

وضعتها المملكة لتص يا أوضاع الأطفال والأزواج 

في مجال الزواج المختلط اة المرخص ب  وصعوبة اثبات 

 الزواج أو نسب الأطفال.

ان موق  العلماا والفقهاا من الزواج وبي

المختلط في المملكة، وكذا موقفهم حول الوسائل 

العلمية الحديثة في مجال  ثبات النسب وبالخصوص 

عندما يتعلق الأمر بمصة أسر الزواج المختلط اة 

 المرخص ب . 

 
 أهداف البح 

 يهدف الب ث  لى ما يلي:

التعري  بظاهرة الزواج المختلط ومدى -0

 ولوجها وانتشاوها في المجتمع السعودي.

عرض الوسائل التشريعية المنظمة للزواج -6

 المختلط وآثاوها في المملكة.

عرض مواق  الفقهاا والعلماا حول -5

 مشروعيت  وضوابط تنظيم .

مدى تأثة المواثيق الدولية والإقليمية عل  -2

 تشريعات المملكة في مجال تنظيم الزواج المختلط. 
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عرض الحلول المنتهجة من قبل المملكة لل د -3

من الآثاو السلبية للزواج المختلط، وتبيان قدوتها عل  

تسوية أوضاع أزواج وأطفال الزواج المختلط اة 

 المرخص ب .  

 
 منهجية البح 

بغرض الإلمام بظاهرة الزواج المختلط في 

المملكة، يعتمد الب ث عل  المنهج الاستقرائي 

واسات والتشريعات التي تناولت ظاهرة الت ليلي للد

الزواج المختلط في المملكة. كما يعرض الب ث تحليلات 

لنصوص الأنظمة، واللوائا، والقراوات التي نظمت 

بشكل مباشر الزواج المختلط بد السعودي واة 

السعودية، وبد السعودية واة السعودي، كما يعتمد 

ل  توضيا مدى عل  المنهج المقاون الذي يمكن من خلا

تطبيق التشريعات السعودية في ظل المواثيق الدولية 

أا في ظل وجود  مواامتهاوالإقليمية، ومدى 

الت فظات التي أبدتها المملكة السعودية عل  الأحكام 

ية، سلاموالنصوص المعاوضة لأحكام الشريعة الإ

وكذا النظر في الحلول المنتهجة من قبل بعن القواند 

 مجال الزواج المختلط.العربية في 

 
 خطة البح 

وبهدف الإلمام بجوانب الموضوع كافة، والب ث 

عن الحلول للإشكاليات القانونية المطروحة اوتأينا 

 تقسيم الب ث وفق الخطة التالية:

الهوابط الشرعية  المب ث التمهيدي:؛ مقدمة

 المطلب الأول:؛ والنظامية للزواج المختلط في المملكة

 المطلب الثاني:؛ زواج السعودي بغة سعودية وآثاوه

 المب ث الأول:؛ زواج السعودية بغة سعودي وآثاوه

؛ الزواج المختلط اة المرخص ب  نظاماً و شكالات 

المطلب ؛ العقوبات النظامية المقروة المطلب الأول:

الاشكالات والآثاو المترتبة عن الزواج اة  الثاني:

بعن الحلول  المب ث الثاني:؛ المرخص ب  نظاماً

المطلب ؛ لمشاكل أطفال الزواج المختلط في المملكة

المبادئ والتوصيات الواودة في المواثيق  الأول:

 المطلب الثاني:؛ والاتفاقيات الدولية والإقليمية

 .الخاتمة؛ الحلول النظامية في المملكة

 
 مقدمة

الزواج في اللغة الاقتران، والازدواج، 

 ژہ  ہ  ہ  ژ  ط لقول  تعالى:والاوتبا
(0) ،

أما معناه الاصطلاحي النكاح، وهو عباوة عن عقد 

)الغندوو،  يفيد حل العشرة بد الرجل والمرأة

، أو هو عقد انهمام وازدواج بد الرجل (0996

 .(6)والمرأة

                                                 

 (.32سووة الدخان، الآية )  (0)

تعري  عقد الزواج وآثاوه في المجتمع، مقال منشوو عل  الرابط   (6)

 التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335 
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خلافاً لما هو سائد في المجتمعات الغربية وتراجع 

العلاقات اة قبال عل  لإالزواج فيها من حيث ا

المشروعة التي تتم خاوج  طاو الزواج تحت ستاو 

الحريات والت رو من الأديان السماوية التي تشكل في 

ية سلامنظرهم عائقاً لتطوو مجتمعاتهم، فإن الشريعة الإ

وابت في الزواج واهتمت ب  لل فاظ عل  الأسرة التي 

ي، ولذا وودت سلامتشكل النواة الأولى للمجتمع الإ

ديد من الآيات الكريمة التي تركد عل  مشروعية الع

باعتباوه جريمة  (2)وتحريم الزنا،  (5)الزواج والحث علي 

ية للمسلم، فالشريعة سلامالإ ةتتناف  والعقيد

ية لا تعترف بالعلاقات التي تتم بد الرجل سلامالإ

 والمرأة خاوج  طاو الزواج الشرعي.

                                                 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ قال الله تعالى في محكم تنزيل :   (5)

  ژ ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ؛ وقال أيها: 60سووة الروم، الآية 

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   

سووة الن ل،   ژتىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ؛ وقال أيهاً: 76الآية 

 ؛...الخ. 53سووة الرعد، الآية   ژ ڻ  ۀ

ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿژ قال الله تعالى:   (2)

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

؛ وقال سب ان  6سووة النوو، الآية   ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ژژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ وتعالى أيهاً: 

 ؛ ...الخ.56سووة الإسراا، الآية 

عل  الزواج في الكثة من  كما حث النبي 

 (3)الأحاديث النبوية الشريفة داعياً  لى التكاثر والتناسل

ليباهي بهم الأمم يوم القيامة، وحذو من الزنا ومن 

ية الغراا سلامت الشريعة الإنعواقب  الوخيمة. كما بي

حالات وأنواع الطلاق حفاظاً عل  الروابط الأسرية 

أبغن الحلال، وحماية لحقوق الأزواج عند حصول 

وحدد الحالات والاستثنااات التي يتم فيها اللجوا  لى 

الإجهاض بغرض  نقاذ حياة الأمهات من مخاطر الحمل 

الذي يردي  لى األاك البد خلافا لما تروج ل  بعن 

المجتمعات الغربية التي وخصت ب  عند عدم الرابة في 

لتأثة الحمل والرابة في التخلص من الجند مما أدى  لى ا

بشكل مباشر عل  النمو الديموارافي بسبب الإفراط  

 والغلو في استعمال مفهوم الحرية.

وتماشياً مع موضوع بحثنا المتعلق بدواسة الوضع 

القانوني لأطفال الزواج المختلط في المملكة العربية 

 يهاح مشروعية الزواج في مما تقدم السعودية، اوتأينا 

ي، وبناا سلامومكانت  اأامة عند المشرع الإ سلامالإ

علي  فإن الملاحظ في الكثة من الآيات الكريمة 

والأحاديث النبوية الشريفة الدالة عل  الترايب في 

الزواج لم تعاوض عل  ما يطلق علي  اليوم "الزواج 

                                                 

ووي عن معقل بن يساو وصي الله عن ، قال: "جاا وجل  لى   (3)

فقال:  ني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، و نها لا   النبي

تاه الثالثة أتاه الثانية فنهاه، ثم أتلد أفأتزوجها؟ قال: "لا"، ثم 

فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم "، حديث 

 (.6030د والنسائي، كتاب النكاح )ص يا وواه أبو داو
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ية الذي يشترط سلامالمختلط" ، بل وود قيد الديانة الإ

يراب في الاقتران بالمسلمة،  عل  الزوج الأجنبي الذي

وهذا كون أن اة المسلم لا يحل ل  الزواج من 

لاعتباو ذلك من موانع الزواج في الشريعة  (2)المسلمة

ية، كما لا يحل للمسلم الزواج من امرأة لا سلامالإ

 . (7)تدين بدين سماوي خلافاً للزواج من الكتابيات

جاات أحكام   سلاموبحكم عالمية وسالة الإ

تحث عل  احترام الاختلاف والتنوع بد الأمم، 

والشعوب، والأقوام، واللغات، والألوان باعتباوهم 

واحدة لا  سلاممخلوقات الله سب ان  وتعالى، وأمة الإ

فرق فيها بد عربي وعجمي ولا فهل لأحد عل  

 .(3)الآخر  لا بالتقوى

ي سلاموبالرام من عالمية مبادئ الدين الإ

ة البعيدة عن التمييز والتفرقة بد وقيم  الإنساني

ية سلامالشعوب والأجناس،  لا أن تطوو المجتمعات الإ

فرض عليها قواعد يقتهيها التنظيم الدولي الحديث مما 

أدى  لى تقسيم المجتمعات  لى دول مستقلة عن بعهها 

                                                 

ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ژ قال الله تعالى:   (2)

 .660سووة البقرة، الآية   ژ ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ژ قال الله تعالى:   (7)

 . 660سووة البقرة، الآية   ژ چ   چ  چ  چ  ڇ

في خطبة الوداع: " يا أيها الناس، ألا  ن   قال وسول الله   (3)

وبكم واحد و ن أباكم واحد ألا لا فهل لعربي عل  أعجمي، 

ولا لعجمي عل  عربي ولا لأحمر عل  أسود ولا لأسود عل  

 أحمر  لا بالتقوى" وواه الإمام أحمد. 

البعن حيث تدخلت الإوادة البشرية لرسم الحدود بد 

تقاسم فيما بينها الكثة الأقاليم والشعوب و ن كانت ت

من العناصر المشتركة كالديانة، والعادات والتقاليد، 

 والبيئة، واةها.

ومن هذا المنطلق، انفردت الدول بحكم تمتعها 

بالسيادة  لى تحديد الأفراد الذين يشكلون شعبها 

وتمييزهم عن الشعوب الأخرى بمقته  معياو حديث 

مة والقواند التي يطلق علي  "الجنسية" ، وبرزت الأنظ

 تعك   وادة السلطات داخل هذه الدول والمجتمعات.

الجدير بالذكر أن التنظيم الدولي الحديث لم يمانع من 

 قامة العلاقات المختلفة بد الدول مما أدى  لى تفتا 

الدول عل  بعهها البعن، والاعتراف بحرية الأفراد 

د في التنقل و قامة ووابط وعلاقات مع باقي أفرا

 المجتمعات والدول التي يتشكل منها المجتمع الدولي. 

و عمالًا لمبدأ حرية التنقل للأفراد، وفهوليتهم 

في التعرف عن قرب عل  المجتمعات، أصب ت  جميع 

الدول بدون استثناا تفتا أقاليمها للأجانب والسماح 

أم بالإقامة فيها لأاراض ومصالح متعددة بحيث لم 

الوقت الراهن كما كان علي  في  يعد وضع الأجنبي في

السابق في المجتمعات القديمة التي كانت تنعدم فيها 

الحماية بسبب عدم الاعتراف ل  بالشخصية القانونية 

آنذاك حيث كان ينظر  لي  بمثابة العدو الذي يهدد كيانها 

واستقراوها، فهلًا عن انعدام القواند والاتفاقيات 

 وه كإنسان.التي تحفظ ل  كرامت  باعتبا
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وتماشياً مع التطوو الحديث للمجتمعات 

الإنسانية، نشأت ظاهرة حديثة من خلال التسمية و ن 

كانت قديمة بمعرفة المجتمعات ألا وهي ظاهرة الزواج 

المختلط والتي يقصد بها الزواج الذي ينعقد بد زوجد 

من جنسيتد مختلفتد، وصووت  زواج المواطن 

اطنة من الأجنبي، فمعياو التفرقة بالأجنبية وزواج المو

هنا يتمثل في الجنسية التي تعتبر كهابط حديث اقتهاه 

التنظيم الدولي الحديث للتمييز بد الشعوب وكأداة 

 لتوزيع سكان المجتمع الدولي.

ية أن هذه سلامويشة واقع المجتمعات الإ

الأخةة لم تسلم من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل 

تمعاتها مما أدى ذلك  لى الاعتراف بها لافت داخل مج

ووضع تشريعات تحكمها وفق شروط وضوابط 

تتماش  مع كل مجتمع، وبالتالي أصبا الزواج المختلط 

منتشراً في جميع الدول بدون استثناا، وفتا مجالات 

عل  عادات وتقاليد  والاطلاععدة لتبادل الثقافات 

والمغامرة في   الشعوب مما حفز الأفراد عل  الإقبال علي 

جاهلد في بعن الأحيان نتائج  وآثاوه التي تترتب 

عند انقهاا العلاقات الزوجية، والمآسي التي قد 

يحدثها عند وجود أطفال من جراا الطلاق كمسائل 

الحهانة، والنفقة، والنسب، وحق الزياوة لغة المتمتع 

بحق الحهانة، واةها من الإشكالات القانونية التي 

يما بعد نتيجة اختلاف الأنظمة القانونية لدول تطفو ف

 المجموعة الدولية.

وبعيداً عن شبا الطلاق في مثل هذا الزواج، 

تعيش بعن الأسر مشاكل أخرى كصعوبة التأقلم في 

الدول التي لا ينتمون  ليها وتحديدا مع أسرة الزوج أو 

الزوجة، أو مع البيئة الاجتماعية ككل مما يردي ذلك 

 لى تهديد تماسك الأسرة بسبب تأثر الحالة النفسية 

لمشاكل التي قد يعاني منها للزوجد. أض   لى ذلك ا

أطفال الزواج المختلط بسبب تنكر بعن أنظمة الدول 

أم فيما يتعلق الاعتراف أم بنف  الحقوق التي تقرها 

لأطفال الزواج الوطني كالجنسية، التعليم، العلاج، 

...الخ، فيدخل الطفل في صراع للب ث عن هويت ، 

كباقي والب ث عن قبول المجتمع ل  لاعتباوه كطفل 

 و كفرد كباقي أفراد المجتمع الذي يعيش في .أالأطفال، 

ولقد أظهرت الدواسات الاجتماعية والنفسية 

أطفال الزواج  الأمراض والصعوبات التي يواجهها

المختلط نتيجة عدم الاستقراو النفسي، وكذا النتائج 

المهولة عن تفككك الأسر عندما يهم أحد الزوجد 

التنكر لمسروليات  ويقرو التخلي عن أطفال  حيث يكون 

ذلك سبباً في تعقيد وضعيتهم وحرمانهم من العط  

 والدفا العائلي الذي ينعم ب  أطفال الأسر الأخرى.    

بالرام من أن الطفل أصبا محل اعتباو و

، (9)واهتمام الكثة من الاتفاقيات الدولية

                                                 

التي دخلت  م 0939/ 60/00اتفاقية حقوق الطفل بتاويخ   (9)

حقوق الطفل لعام   علانم؛  6/9/0990حيز التنفيذ في 

 م.0939



 520 هـ(0253م/ 6002(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 لا أن ذلك لم يخف  من آلام هذه  (00)والإقليمية

في المعاناة نتيجة ضع  وتنكر  االشريحة واستمراوه

التشريعات الداخلية أم وخلوها من الأحكام التي 

 تعترف أم بحقوق كاملة أسوة بباقي الأطفال.

ولقد واجهت المملكة العربية السعودية نف  

الظاهرة حيث بدأ الإعلام يدق ناقوس الخطر نتيجة 

انتشاوها داخل المجتمع السعودي، وبدأت تظهر عبر 

الجرائد اليومية بعن صوو مآسي العائلات والأطفال 

 المتخل  عنهم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية 

ية التي بينت سلاملشريعة الإانطلاقاً من تشبثها با

أحكام الزواج الشرعي، ومكانة الأسرة المسلمة داخل 

المجتمع، وكذا احترام الطفل ووعايت  باعتباوه نعمة 

                                                 

القاهرة لحقوق الانسان الصادو عن منظمة المرتمر   علان (00)

هـ؛  05/2/0200م، الموافق  2/3/0990ي بتاويخ سلامالإ

الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد من قبل القمة العربية 

استهافتها تون  بتاويخ السادسة عشرة والتي 

م؛ ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مرتمر 65/3/6002

م؛ عهد حقوق 0932وزواا الشرون الاجتماعية العرب سنة 

ي في سلامالصادو عن منظمة المرتمر الإ سلامالطفل في الإ

الاجتماع الثاني والثلاثون لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا 

حقوق الطفل   علانهـ؛ 65/3/0262-60خلال المدة من 

ي السابع عام سلامالذي أقره مرتمر القمة الإ سلامووعايت  في الإ

 م.0992

، وعل  هذا الأساس أصدوت (00)يهبها الله لمن يشاا

المملكة العربية السعودية الأنظمة، واللوائا، 

وعلي  والقراوات التي تنظم مسألة الزواج المختلط، 

يثاو التساؤل حول معرفة الحلول المنتهجة من قبل 

المملكة لتنظيم ، وكذا الاطلاع عل  الشروط 

 الموضوعة والآثاو المترتبة عن ذلك.

وأمام تفاقم الظاهرة داخل المجتمع السعودي، 

نههت بعن الجمعيات للقيام بالدوو التوعوي حول 

تساال حول الجوانب السلبية للزواج المختلط مما يجعلنا ن

مدى تقبل المجتمع السعودي لفكرة الزواج المختلط، 

 وما موق  الفقهاا والعلماا من ؟

 لى جانب ذلك، نشأت ظاهرة أكثر مأساة 

تتمثل في التخلي عن الأطفال والتنكر أم مما يردي بنا 

 لى طرح تساؤلات حول الحلول والإجرااات المنتهجة 

صد معالجة هذه من قبل المملكة العربية السعودية ق

الظاهرة، ولم شمل الأسر ومساعدتها في التوصل  لى 

مواجهة العوائق المتمثلة في اثبات الزواج، ونسب 

الأطفال المتخل  عنهم، وكذا الصعوبات التي تعيق 

تص يا أوضاعهم التي نشأت بعيداً عن ما تتطلب  

 الأنظمة السعودية؟

                                                 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ژ قال الله تعالى:   (00)

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

سووة الشووى،   ژئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  

 . 30و  29الآيتان 



 526 الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية و شكالات : هواوي محمد بلعربي

 (06)انطلاقاً من النظام الأساسي لل كم

  التي تركد عل  المساواة بد المواطند، فهل ونصوص

 ينطبق ذلك عل  أزواج وأطفال الزواج المختلط؟

لقد انهمت المملكة العربية السعودية  لى العديد 

،  (05)من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان

فهل كان أذه الأخةة وقع وتأثة عل  الأنظمة 

، وتحديداً ما يتعلق السعودية في مجال الزواج المختلط

 بحقوق الطفل المولود من زواج مختلط؟

 
المبح  التمهيدي: الضوابط الشرعية والنظامية 

 للزواج المختلط في المملكة

ي الحكيم عل  أن سلاملقد حرص الشاوع الإ

 يخص الأسرة بمجموعة من الأحكام الموض ة لتكوينها

ونشأتها ثم الأحكام المبينة لكيفية وشروط انحلاأا، 

                                                 

 (،90النظام الأساسي لل كم الصادو بالأمر الملكي وقم )أ/ (06)

هـ، والمنشوو في جريدة أم القرى في  67/3/0206وتاويخ 

 هـ. 6/9/0206(، وتاويخ 5597عددها وقم ) 

م؛ المرسوم 0923الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  (05)

هـ، الموافق 02/2/0203(، وتاويخ 06الملكي وقم )م/

المتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا  م،09/3/0997

عل  جميع أشكال التمييز العنصري؛ المرسوم الملكي وقم 

هـ، الموافق 63/3/0260(، وتاويخ 63)م/

م، والمتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا 63/3/6000

   عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ المرسوم الملكي وقم

م، 62/0/0992الموافق  هـ،02/2/0202(، وتاويخ 7)م/

 .المتهمن الانهمام  لى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

وبناا عل  هذه الهوابط لا يتم الاعتراف بالعلاقات 

ً  وخاوج الإطاو الشرعي المحدد أا.  التي تنشأ بعيدا

ية سلامفالزواج الشرعي التي بينت  أحكام الشريعة الإ

هو من اكتملت أوكان  وشروط  التي لا ينعقد ولا 

لا بها، ومن ثم يتم استبعاد العلاقات اة يرتب آثاوه  

المشروعة أو الزنا الذي أدان  الشاوع في الكثة من 

 الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية الشريفة.

ي  باعتباوه دستوو سلاموتماشيا مع الشرع الإ

المملكة العربية السعودية، ومصدو مباشر لجميع 

ة داخل المجتمع أنظمتها ولوائ ها المنظمة لشرون الحيا

، وكونها ملزمة للقهاة داخل محاكم (02)السعودي

المملكة كما أشاوت  لي  نصوص النظام الأساسي 

، وبالتالي لا يعترف المنظم أو القاضي (03)للمملكة

السعوديد  لا بتلك الروابط الأسرية التي نشأت في ظل 

ية، بالإضافة  لى ذلك لم ترد سلامأحكام الشريعة الإ

رعية عل  الزواج المختلط  لا فيما يتعلق بشرط قيوداً ش

ية حينما يتعلق الأمر بزواج المسلمة بغة سلامالديانة الإ

ية بشكل صريا. سلامالمسلم الذي حرمت  الشريعة الإ

وعلي  قامت المملكة بإصداو أول لائ ة منظمة لزواج 

                                                 

من النظام   27، و 33، 23، 23، 62، 65، 7، 0المواد   (02)

 الأساسي لل كم.

طبق من النظام الأساسي لل كم عل  أن : " ت 23تنص المادة   (03)

ية، مسلاالمحاكم عل  القهايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإ

وفقاً لما دل علي  الكتاب والسنة، وما يُصدوه ولي الأمر من 

 ". أنظمة لا تتعاوض مع الكتاب والسنة
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تن صر في التأكد من عدم انتساب السعودي  لى الفئات 

المذكووة في المادة الأولى من اللائ ة بالإضافة  لى التأكد 

من ص ة عقد الزواج الشرعي من قبل الممثليات 

السعودية في حالة انعقاده خاوج المملكة، أو من قبل 

المحكمة الشرعية في حالة انعقاده داخل المملكة )المادة 

 ة من اللائ ة(.الثالث

والجدير بالذكر أن المنظم السعودي ميز فيما 

يتعلق بالإجرااات والشروط الخاصة بزواج السعودي 

من أجنبية مولودة في المملكة من أم سعودية وأب 

أجنبي، وبد السعودي والأجنبية المولودة في المملكة 

من أبوين أجنبيد بحيث اشترط عل  المولودات في 

سعودية أن لا يكون السعودي المراوب  المملكة من أم

الزواج من  من الفئات التي ذكرتها المادة الأولى من 

اللائ ة، بينما المولودة في المملكة من أبويد أجنبيد 

فقد اشترط عليها أن تكون حائزة عل  شهادة ميلاد 

 (60)صادو من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية

بالإضافة  لى حملها وخصة  قامة ساوية المفعول مع 

عدم انتساب الزوج السعودي  لى الفئات المذكووة في 

المادة الأولى من اللائ ة )المادتان الرابعة والخامسة من 

 اللائ ة(.

                                                 

واجع المادة السادسة وما بعدها من نظام الأحوال المدنية   (60)

(، وتاويخ 7الصادو بالمرسوم الملكي وقم )م/

هـ، والمنشوو في جريدة أم القرى في عددها وقم 60/2/0207

 هـ. 9/3/0207(، وتاويخ 5025)

وتماشياً مع المنع الذي حدده المنظم السعودي في 

 المادة الأولى من اللائ ة، فإن  من المنطقي في حالة

زواج السعودي الذي لا ينتمي  لى فئات المادة الأولى 

سيردي ب   لى الحرمان من شغل  حدى الوظائ  

المذكووة في المادة السالفة الذكر من اللائ ة وفق ما 

أكدت  المادة الثامنة التي تنص عل  أن : " يمنع السعودي 

المتزوج بغة سعودية أن يشغل  حدى الوظائ  

 لمادة الأولى".المنصوص عليها في ا

 ن المتأمل في نصوص لائ ة زواج السعودي 

بغة سعودية والسعودية بغة سعودي يستنتج أن الرقابة 

التي تماوسها المملكة عل  الزواج المختلط الغرض منها 

التأكد من مشروعية الزواج تماشياً مع أحكام الشريعة 

، وكما تقتهي  المصل ة العامة التي (66)يةسلامالإ

وحدة وأمن المجتمع السعودي المتشبث بعادات   تراعي

، أما ما يتعلق باشتراط (65)يةسلاموأعراف  العربية الإ

الإذن المسبق للزواج من الأجانب لإضفاا الرسمية 

علي  فذلك تقتهي  مسألة تنظيمية كي يعترف ب  أمام 

الجهات الرسمية السعودية ومنها الاعتراف بالآثاو التي 

                                                 

لنظام الأساسي لل كم عل  من ا الثالثة والعشرون تنص المادة  (66)

، وتطبق شريعت ، وتأمر سلامتحمي الدولة عقيدة الإأن : "

 ."بالمعروف وتنه  عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة  لى الله

العاشرة من النظام الأساسي لل كم عل  أن :  تنص المادة  (65)

تحرص الدولة عل  توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ عل  قيمها "

ية، ووعاية جميع أفرادها، وتوفة الظروف سلامالعربية والإ

  ."المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدواتهم
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قة الزوجية حماية أما وللأطفال ترتبها هذه العلا

 المولودين منهما.

 ن الزواج الشرعي والنظامي المنعقد بد 

السعودي والأجنبية يرتب آثاواً بالنسبة للزوجة الأجنبية 

والأولاد فيما يتعلق بالجنسية التي سنركز عليها في هذا 

الصدد دون التطرق  لى بقية الآثاو المعروفة والتي 

 ث لاحق.ستناوأا في مب 

ظهر  (62) ن أنظمة الجنسية السابقة في المملكة

عليها تبنيها لمبدأ وحدة الجنسية داخل الأسرة حيث 

تصبا الأجنبية المتزوجة من سعودي سعودية بمجرد 

انعقاد الزواج والتأكد من مشروعيت ، ولكن المنظم 

السعودي قام بالعدول عن هذا الحكم ابتداا من صدوو 

 اهـ، من خلال اشتراط  عليه0537 نظام الجنسية لعام

التشبث بجنسيتها الأصلية في مدة سنة بعد انعقاد  مبعد

)سلامة،  الزواج كما وود في المادة الثانية عشرة من 

 . هـ(0203

 (63)ومع صدوو نظام الجنسية العربية السعودية

اته ت  وادة المنظم السعودي من خلال اشتراط  

                                                 

هـ؛ نظام التابعية الحجازية 0523نظام التابعية الحجازية لعام   (62)

 هـ.0529النجدية لعام 

نظام الجنسية العربية السعودية الصادو بقراو مجل  الوزواا   (63)

هـ، ولائ ت   63/0/0572(، وتاويخ 2السعودي وقم )

/وز(، 72التنفيذية الصادوة بقراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المنشووة في جريدة أم القرى العدد  9/5/0262وتاويخ 

 هـ. 05/5/0262(، وتاويخ 2020وقم )

ن جنسيتها الأصلية صراحة تنازل الزوجة الأجنبية ع

كي تتمتع بالجنسية السعودية كما نصت علي  المادة 

السادسة عشرة من  والتي تعرضت  لى تعديلات متتالية 

 . (62)هـ 0263كان آخرها عام 

لقد كانت تنص المادة السادسة عشرة من نظام 

هـ قبل التعديل  0572الجنسية العربية السعودية لعام 

لأجنبية بالزواج جنسية عل  أن : "تكتسب المرأة ا

زوجها السعودي ". ولكن التعديلات التي مست هذه 

المادة فيما بعد تركد وابة المنظم السعودي في احترام 

 وادة الزوجة الأجنبية تماشيا مع ما تقتهي  ونصت علي  

بعن الاتفاقيات الدولية في مجال جنسية المرأة 

عشرة ، وعلي  أصبا نص المادة السادسة (67)المتزوجة

بعد التعديل ينص عل  أن : "يجوز لوزير الداخلية منا 

الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من 

                                                 

هـ،  69/00/0263(، وتاويخ 32المرسوم الملكي وقم )م/  (62)

وتاويخ (، 2062المنشوو في جريدة أم القرى  العدد وقم )

(، وتاويخ 56؛ المرسوم الملكي وقم )62/00/0263

 هـ. 63/2/0530

نذكر عل  سبيل المثال لا الحصر اتفاقية يشأن المرأة المتزوجة   (67)

م،  69/0/0937التي عرضت عل  التوقيع والتصديق بتاويخ 

؛ اتفاقية القهاا 00/3/0933ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

م،  03/06/0979المرأة بتاويخ  عل  جميع أشكال التمييز ضد

م؛ اتفاقية الجنسية  5/9/0930ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

م؛ اتفاقية لاهاي  3/2/0932لجامعة الدول العربية بتاويخ 

المتهمنة بعن المسائل المتعلقة بتنازع القواند في مجال الجنسية 

م، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاويخ  06/2/0950بتاويخ 

 م.  0/7/0957
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سعودي، أو أوملة السعودي،  ذا قدمت طلباً بذلك 

وتنازلت عن جنسيتها الأصلية...". وبناا عل  ما تقدم 

يتها أن الزوجة الأجنبية تبق  مخةة بد الاحتفاظ 

تها الأصلية أو الالت اق بجنسية زوجها السعودي بجنسي

 ذا أبدت الرابة الصريحة في ذلك وتنازلت صراحة عن 

جنسيتها الأصلية منعاً للازدواجية التي لا يأخذ بها 

 المنظم السعودي.

وفي حالة وابة الزوجة الأجنبية الالت اق بجنسية 

زوجها السعودي يقتهي الأمر منها تقديم طلب  لى 

مستوفية فيذلك الشروط التي  (63)الأحوال المدنية داوة 

نصت عليها المادية الحادية والعشرون من اللائ ة 

التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي تتمثل 

 في:

 ثبوت قيام العلاقة الزوجية عل  الوج  الشرعي. -0

أن تعلن تنازأا عن جنسيتها الأصلية أمام قاض  -6

 أو كاتب عدل.

يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج أن  -5

السعودي من أجنبية )لائ ة زواج السعودي بغة 

 هـ(. 0266سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

أن تقدم  قراواً بأن  لم يسبق الحكم عليها بحكم  -2

 قهائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.

                                                 

المادة السادسة عشرة من اللائ ة التنفيذية لنظام الجنسية   (63)

 العربية السعودية.

عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها  -3

 ختصة.لدى الجهات الم

 أن تكون مقيمة في المملكة. -2

( سنوات عل  3أن يمهيَ عل  الزواج مدة ) -7

الأقل مع امكانية تخفين هذه المدة بحسب 

الهوابط والاعتباوات المتعلقة بالروابط الأسرية 

 والإنجاب.

أما فيما يتعلق بالمولود من علاقة الزواج المختلط 

ية بد السعودي والأجنبية يكون سعودياً بفهل جنس

الأب السعودي كما تقتهي  المادة السابعة من نظام 

الجنسية العربية السعودية التي تنص عل  أن : " يكون 

سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو 

خاوجها لأب سعودي...". ويلاحظ أن هذه المادة تعتد 

بجنسية الأب عند الولادة لإضفائها عل  المولود دون 

عتباو مكان الولادة أو جنسية الأم اللذان الأخذ في الا

لا يرثران عل  نقل الجنسية  لى المولود من جهة الأب، 

ولكن لا تتم نقل الجنسية  لى المولود  لا وفق شروط 

 تستوجب توافرها، وهي:

 تمتع الأب بالجنسية السعودية عند الولادة. -0

 شرعية العلاقة الزوجية وثبوت النسب فيها.  -6

المولود بجنسية أصلية تنتقل  لي   يتمتع ،وعلي 

 بقوة النظام مت  توافرت في  الشروط السالفة الذكر.

 المطلب الثاني: زواج السعودية بغير سعودي وآثاره
بالرام من الصعوبات التي تمر بها بعن الأسر 
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 (69)من جراا الزواج المختلط بد سعودية وأجنبي

والمتمثلة في  جرااات الحصول عل  تصريا الزواج، 

والكفالة، و شكالية نقل الجنسية للأبناا فيما بعد  لا أن 

هناك من المواطنات السعوديات من يقبلن عل  هذا 

النوع من الزواج نتيجة أسباب متعددة كانتشاو العنوسة 

 .(50)وازدياد نسبة الطلاق في المملكة

المملكة العربية السعودية وكما هو معلوم، فإن 

ليست الوحيدة التي تعرف هذه الظاهرة، بل أنها 

مست جميع المجتمعات عل  حد السواا وحت  المحافظة 

 منها، والمسلمة واة المسلمة. فالعالم أصبا قرية

صغةة في ظل تطوو وسائل الاتصال والتكنولوجيا 

 الحديثة التي مست البعيد والقريب من سكان المعمووة.

وعلي  فإن  المنظم السعودي مراعاة للمصل ة العامة 

وحفاظاً عل  وحدة كيان المجتمع السعودي المسلم 

تدخل بتنظيم مسألة الزواج المختلط من خلال وضع 

لائ ة زواج السعودي بغة سعودية والسعودية بغة 

بحيث منع زواج السعوديات بالأجانب في  (50)سعودي

                                                 

الزير، حنان، "سعوديات متزوجات من أجانب يطلبن   (69)

 الجنسية لأولادهن "، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html 

واصر(، أالجمعية الخةية لرعاية الأسر السعودية في الخاوج )  (50)

"أضراو الزواج من الخاوج"، دواسات وأبحاث الجمعية، 

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 6000 -هـ0250)
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study 

 .07واجع في هذا الصدد اأامش وقم   (50)

ة في المادة الأولى من حالة شغلهن للوظائ  المذكوو

 اللائ ة.

كما أن المرأة السعودية الراابة في الزواج من 

أجنبي تكون ملزمة الخوض في  جرااات الحصول عل  

الإذن المسبق من وزاوة الداخلية وفق ما نصت علي  

 المادة الثانية من اللائ ة المذكووة.

ومن ضمن الشروط والهوابط التي وضعها 

يتعلق بسن السعودية المخطوبة الذي المنظم السعودي ما 

سنة خلافاً لسن  63يجب أن لا يقل عمرها عن 

الخاطب السعودي الذي يراب الزواج من أجنبية حيث 

سنة كاملة، ولعل تفسة  53يشترط أن لا يقل سن  عن 

هذا الفاوق في السن هو تحفيز عل  الزواج بد 

بلون السعوديد  ذا ما علمنا أن الشباب السعوديون يق

عل  الزواج في سن مبكرة بسبب العادات والأعراف 

 المنتشرة في المجتمع السعودي المحافظ.

أما فيما يتعلق بإجرااات طلب الترخيص أو 

، فإن (56)الحصول عل  الإذن للزواج من الأجنبي

المل  يخهع لدواسة عميقة من قبل وزاوة الداخلية أو 

لأجنبي الإماوة بقصد الوقوف عل  نوايا الخاطب ا

ومبروات الطلب حماية أا وتجنيبها مغبة الوقوع فريسة 

سهلة لبعن الأفراد ذوي النوايا السيئة طمعاً في 

                                                 

للاطلاع عل  الإجرااات والوثائق المطلوبة  فيما يتعلق زواج   (56)

 السعودية بغة سعودي واجع الموقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx 
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جنسيتها، أو وضعيتها الاجتماعية  لى اة ذلك من 

الأسباب الخفية التي يصعب اكتشافها عند انعقاد 

 الزواج.

وتماشيا مع اعتباوات التجان  بد المجتمع 

مجتمعات دول الخليج واشتراكهم في  السعودي وباقي

الكثة من العناصر كالبيئة، والتاويخ، والعادات 

عمد  لى  يوالتقاليد، والديانة،...فإن المنظم السعود

تخفي  الإجرااات المتعلقة بزواج السعودية من مواطني 

دول مجل  التعاون الخليجي  لا أن مسألة التأكد من 

قابة الممثليات  جرااات الزواج والعقد تخهع لر

السعودية حال انعقاده خاوج المملكة، أو من قبل 

المحكمة الشرعية بالنسبة للمقيمد داخل المملكة حت  

يتم التأكد من مهنة الزوج الخليجي وعدم وجود 

ملاحظات علي  من قبل الجهات السعودية المختصة، 

وبناا علي  تصدو الموافقة عل  عقد الزواج بينهما وفق 

 علي  المادة الثالثة من اللائ ة المذكووة.ما نصت 

أما عندما يتعلق الأمر  بزواج السعودية من 

أجنبي لا ينتمي  لى دول مجل  التعاون الخليجي فيلزم 

أن لا يكون الزوج الأجنبي من الأشخاص اة 

المراوب فيهم لأسباب تتعلق بديانت ، أو شخصيت ، أو 

ها الشريعة جنسيت ، أو ممن لديهم معتقدات لا تقر

ية كما وض ت  المادة السادسة من اللائ ة سلامالإ

 المذكووة.

وكما هو معلوم فإن زواج السعودية المسلمة من 

الأجنبي اة المسلم محرم شرعاً حت  يعتنق الديانة 

  أمام السلطات الرسمية  سلامية  ويعلن سلامالإ

 ، وهذا الت ريم  سلامالسعودية أو تقديم ما يثبت 

يخص حت  أهل الكتاب عك  الرجل  الشرعي

السعودي الذي يسما ل  بالزواج من الكتابية وفق 

 .(55)ضوابط شرعية

و ذا انعقد الزواج بد السعودية المسلمة واة 

المسلم سواا أكان كتابياً أم اة كتابياً يكون هذا الزواج 

)الغندوو،  باطلًا ويوجب التفريق بينهما في الحال

 .(055مرجع سابق: ص

وللإشاوة فإن المنظم السعودي لم يميز بد 

الرجل السعودي والمرأة السعودية فيما يتعلق بالحرمان 

من الوظائ  التي وود ذكرها في المادة الأولى من 

اللائ ة المذكووة نظراً لاعتباوها وظائ  سيادية 

ومتصلة بنظام وأمن المملكة الداخلي كما اشاوت  لي  

 ة.المادة الثامنة من اللائ 

وفي حالة الحصول عل  الموافقة من قبل وزاوة 

الداخلية أو من الإماوة ينعقد الزواج أمام المحكمة 

الشرعية )محكمة الأحوال الشخصية طبقاً للمادة 

التاسعة من النظام القهائي السعودي الجديد لعام 

هـ( حت  يتم التأكد من وجود الموافقة وشرعية 0263

ية سلامالشريعة الإ الزواج وص ت  طبقاً لأحكام

                                                 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ژ قال الله تعالى:   (55)

 .660سووة البقرة، الآية  ژ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ
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الغراا، ومن ثم يرتب الزواج جميع آثاوه المالية واة 

 المالية بد الزوجد.

ومع انعقاد الزواج بد السعودية واة سعودي 

أو الأجنبي يفاجأ الزوج الأجنبي بعدم وجود أحكام 

تمن   الجنسية السعودية بناا عل  زواج  من سعودية، 

الأجنبية المتزوجة من فخلافاً لما هو مخصص للزوجة 

سعودي التي مكنها المنظم السعودي من الالت اق 

بجنسية زوجها السعودي بناا عل  المادة السادسة عشرة 

من نظام الجنسية السعودي، فإن المنظم السعودي 

تجاهل مسألة منا الجنسية السعودية للأجنبي المتزوج 

من سعودية، وبالتالي لا يكون أمام هذا الزوج 

بي  لا اللجوا  لى المادة التاسعة لطلب الجنسية الأجن

السعودية حيث وازى المنظم السعودي بد الأجنبي 

المتزوج من سعودية والأجنبي المولود بد أبوين أجنبيد 

 فيما يتعلق طلب الحصول عل  الجنسية السعودية.

الواضا من استقراا نصوص نظام الجنسية 

نظم السعودي هـ، يتها أن الم 0572السعودي لعام 

أخذ بمبدأ استقلالية الجنسية  لا أن  في نف  الوقت لم 

يمنا الزوج الأجنبي امكانية الالت اق بجنسية زوجت  

السعودية بناا عل  الزواج، وهذا مغاير لما أخذت ب  

 .(52)بعن التشريعات العربية في مجال الجنسية

                                                 

من قانون الجنسية الجزائري الصادو بالأمر وقم  9المادة  (52)

م، المعدل والمتمم للأمر وقم  67/6/6003(، وتاويخ 3/0)

م، المتهمن  قانون  03/06/0970(، وتاويخ  70/32)

 = ( لسنة2من المرسوم عدد ) 6-60لمادة الجنسية الجزائري؛ ا

 

أما بالنسبة للأولاد المولودين من أم سعودية 

، فإن المنظم السعودي تراجع عن الحلول وأب أجنبي

السابقة التي كان يمنا من خلاأا الجنسية السعودية 

لأبناا الأجنبي، وحت  المولودين في المملكة من أبوين 

أجنبيد كما أشاوت  لي  المادة السابعة من نظام الجنسية 

م؛ ومع صدوو  0937السعودي القديم الصادو سنة 

هـ، قام  0572السعودية لعام نظام الجنسية العربية 

المنظم السعودي بت ديد ثلاث فئات في المادة الثامنة من  

حيث يسما أا بالحصول عل  الجنسية السعودية، 

 وهم:

 .في المملكة من أبوين أجنبيد المولودون -0

 .في المملكة من أم سعودية وأب أجنبي المولودون -6

خاوج المملكة من أب معروف  المولودون -5

 وأم سعودية.الجنسية 

وعل  هذا الأساس يمكن للمولود الذي ينتمي 

 لى  حدى الفئات الثلاث اختياو الجنسية السعودية عند 

بلوا  سن الرشد والتمتع بها بمجرد استيفااه للشروط 

التي نصت علي  المادة الثامنة قبل التعديل، وبالتالي 

عند بلوا  سن الرشد القانوني واختياوه للجنسية 

                                                 

م، المتعلق بإعادة تنظيم  63/6/0925م، وتاويخ  0925= 

( لسنة 7مجلة الجنسية التونسية المصادق علي  بالقانون عدد )

م، المنشوو في الرائد الرسمي  66/2/0925المروخ في  0925

من  03؛ المادة 333م، ص  65/2/0925-09الصادو في 

م،   0920يونيو  06الصادو بتاويخ  (20/006)القانون وقم 

    .المتهمن مدونة الجنسية الموويتانيةو
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يقبل هذا الاختياو تطبيقاً لأحكام المادة  السعودية

هـ، ويكون ل   0572المذكووة من نظام الجنسية لعام 

الحق في التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها السعوديون 

مولداً، ومنها الحصول عل  حفيظة نفوس سعودية 

 .(53)وعل  جواز سفر سعودي

كما يجدو التنوي  أن المادة الثامنة قبل التعديل 

تهمنت لفظ "الحق" فيما يتعلق اختياو الجنسية 

السعودية وهو حق موصوف في النظام ولا يمكن حجب  

 لا بمقته  أحكام النظام نفس ، وبالتالي  ذا تحققت 

الشروط المذكووة في المادة الثامنة قبل التعديل فلا مبرو 

لرد الطلب أو التأخة البت في  لما في ذلك من تعطيل 

، ويتم (52)المعينة والموصوفة في النظام مزاولة الحقوق

تقديم طلب الحصول عل  الجنسية السعودية خلال سنة 

 .(57)من تاويخ بلوغ سن الرشد القانوني

وبعد مروو وبع قرن من صدوو نظام الجنسية 

هـ، قام المنظم السعودي  0572العربية السعودية لسنة 

                                                 

اللائ ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادوة   (53)

 هـ . 62/9/0579(، وتاويخ 073بقراو مجلي الوزواا وقم )

الفقرة "و" من اللائ ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية  (52)

(، وتاويخ 073الصادوة بقراو مجل  الوزواا وقم )

 هـ . 62/9/0579

نصت الفقرة "هـ" من المادة الثالثة عل  أن: " سن الرشد ما  (57)

 نصت علي  أحكام الشرع الشري " . 

د حيث أستبع (53)هـ بتعديل المادة الثامنة 0203عام 

 فئتد من نص المادة، وهما:

 المولودين في المملكة من أبوين أجنبيد. -

المولودين خاوج المملكة من أب معلوم  -

 وأم سعودية.

وبالتالي لم يبق  لا عل  فئة واحدة وهي 

المولودين في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية بحيث 

 أصبا نص المادة الثامنة كما يلي:

ية السعودية بقراو من "يجوز منا الجنسية العرب

وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم 

 سعودية  ذا توافرت الشروط التالية:

أ( أن تكون ل  صفة الإقامة الدائمة في المملكة 

 العربية السعودية عند بلوا  سن الرشد.

ب( أن يكون حسن السةة والسلوك ولم يسبق 

بة السجن لجريمة الحكم علي  بحكم جنائي أو بعقو

 أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهوو.

 ج( أن يجيد اللغة العربية.

د( أن يقدم خلال السنة التالية لبلوا  سن 

 الرشد طلباً لمن   الجنسية العربية السعودية".

ومن استقراا المادة الثامنة المعدلة يتها جلياً أن 

المنظم السعودي يراب في التأكيد عل  أن التمتع 

بالجنسية السعودية بمقته  هذه المادة عباوة عن من ة 

                                                 

(، 02لملكي وقم )م/عدلت المادة الثامنة  بموجب المرسوم ا (53)

 هـ . 62/3/0203وتاويخ 
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من المملكة ولي  ك ق كما كان علي  الأمر قبل 

تعديلها، ويستدل عل  ذلك من خلال قيام المنظم 

ق" بلفظ "يجوز" ، وبالتالي السعودي باستبدال لفظ "الح

حت  و ن استوف  طالب الجنسية شروط المادة الثامنة 

المعدلة تبق  السلطة التقديرية لوزير الداخلية في منا أو 

 وفن منا الجنسية السعودية.

 
 المبح  الثاني: الزواج المختلط 
 غير المرخص به نظاماً وإشكالاته

مع لعل من أهم المعهلات التي يواجهها المجت

السعودي تن صر في ذلك الزواج المختلط الذي يتم 

بعيدا عن أنظاو ووقابة السلطات السعودية 

 .(59)وأنظمتها

وبالرام من اختلاف التسميات والأوصاف 

 لا أن  لا  (20)أذا النوع من الزواج من قبل البعن

                                                 

(، وتاويخ 362قراو مجل  الوزواا السعودي وقم ) (59)

هـ، المتهمن ضوابط زواج السعودي بغة  00/7/0595

 سعودية؛ لائ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج

السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب السمو الملكي 

هـ،  60/06/0266(، وتاويخ 2372وزير الداخلية وقم)

(، وتاويخ 5332ونشرت بجريدة أم القرى في عددها وقم )

 هـ .  69/0/0265

لقد نعت  البعن بالزواج العشوائي، أو السياحي، أو   (20)

المصل ي، أو المسفاو...، واجع في هذا الصدد بعن المقالات 

 المنشووة عل  الروابط التالية:
http://www.aleqt.com/2012/06/25/article_669970.html 

http://www.alyaum.com/News/art/53732.html 

http://www.aleqt.com/2007/05/07/article_90714.html 

يمكن تكيي  جميع علاقات الزواج المختلط ودوافعها 

لب واحد، بل وحت  لا بهذه الأوصاف وجعلها في قا

ننكر وجود بعن العلاقات المبنية عل  نوايا سيئة  لا أن 

هناك علاقات نشأت بسبب دوافع أخرى قد تتعلق 

بخياوات نابعة عن نوايا صادقة هادفة  لى بناا أسرة 

بغن النظر عن جنسية الزوج أو الزوجة، وقد تتعلق 

بدوافع ناتجة عن الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي 

لبعن الأفراد الذين وجدوا في الزواج المختلط حلًا 

لمشكلاتهم )العنوسة، ضع  الامكانيات المادية والاا 

المهوو، المركز الاجتماعي،...(، وبالتالي و ن تعددت 

الأسباب والدوافع لقيام الزواج المختلط  لا أن ذلك لم 

 يرد  لى الحد من  في المجتمع السعودي.

أسباب ودوافع الزواج وبعيداً عن الخوض في 

المختلط في المجتمع المسعودي  لا أن الملاحظ أن بعن 

الأفراد قد يتجاهلون أو يت دون القيود النظامية 

المفروضة لإجرائ  والحصول عل  الموافقة المسبقة 

لإبرام . وبالرام من  صداو ألاف التصاويا من قبل 

وزاوة الداخلية، فإن الملاحظ أن نسبة الذكوو 

وديد الحاصلد عل  التصاويا فاقت بالكثة نسبة السع

% من المتزوجد 90بحيث أن  (20)الإناث من السعوديات

من خاوج المملكة هم من الذكوو أما نسبة الإناث لم 

 % .00تتعد 

                                                 

عزيزة المانع، "زواج مختلط" ، مقال منشوو عل  الرابط   (20)

 التالي:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con201105314233

71.htm 

http://www.aleqt.com/2012/06/25/article_669970.html
http://www.alyaum.com/News/art/53732.html
http://www.aleqt.com/2007/05/07/article_90714.html
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20110531423371.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20110531423371.htm
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
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فالتصاويا الصادوة عن وزاوة الداخلية تشمل 

الموافقة عل  قيام الزواج المختلط داخل المملكة 

  ذلك يشمل زواج السعوديد وخاوجها، أي بمعن

والسعوديات من الأجانب المقيمد داخل المملكة أو 

 خاوجها.

وفي المقابل نجد من يقومون بالاستغناا عن هذه 

التصاويا لأسباب متعددة كطول الإجرااات، أو 

مما يردي ذلك  لى  (26)بسبب القيود المفروضة عل  السن

نتائج يدفع ثمنها الأطفال ولعل أبرزها الحرمان من 

التمتع بالجنسية والتمتع ببقية الحقوق التي تقرها 

 الأنظمة السعودية.

وبالرام من مشروعية تلك العلاقات الزوجية 

واستيفائها للجوانب الشرعية الثابتة بأحكام الشريعة 

د عل  ضرووة ية  لا أن المنظم السعودي شدسلامالإ

طلب الحصول عل  الإذن من وزاوة الداخلية، وفي 

اياب ذلك يردي الأمر  لى توقيع عقوبات عل  كل من 

 يخال  هذه التعليمات )المطلب الأول(.

كما أن اياب الإذن الصادو عن الوزاوة وعدم 

توثيق  بشكل وسمي يجعل هذه الأسر تواج  مشاكل 

ت نسب الأطفال مما جمة ومعقدة في مجال اثبات ، واثبا

يصعب من مهمة الحصول عل  الجنسية السعودية 

 )المطلب الثاني(.

                                                 

سنة بالنسبة للمواطنة. واجع  63سنة بالنسبة للمواطن و  53  (26)

 الرابط التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx 

 

 المطلب الأول: العقوبات النظامية المقررة
لقد حرصت نصوص قراو مجل  الوزواا 

عل  ضرووة احترام هذه  (25)هـ 0595السعودي لعام 

الأحكام لما تقتهي  المصل ة العليا للمملكة وحرصها 

قراو وأمن المجتمع السعودي، وعل  الحفاظ عل  است

هذا الأساس جاات المادة الرابعة من القراو المذكوو 

واض ة من خلال نصها عل  أن : "أي زواج يتم 

 بالمخالفة للأحكام السابقة يترتب علي  ما يلي: 

فصــل الموظــ  مــن وظيفتــ  وفصــل الطالــب   -0

 المبتعث من بعثت .

 عدم توثيق زواج  من قبل الجهـات المختصـة   -6

 السعودية.

عدم السماح بدخول الزوجة اة السعودية  -5

 لى المملكة و نهاا  قامتها  ذا كانت مقيمة 

 داخل المملكة" .

، يمكن آنفاًالمادة المذكووة  استقرااومن خلال 

 التالية: الملاحظاتالتوصل  لى 

في حالة مخالفة الموظ  أذه الأحكام  أولًا:

الفصل النهائي عن وظيفت  وتطبيق   لىيعرض نفس  

                                                 

م، المتعلق  06/3/0595/ت ( في 090/6التعميم وقم )  (25)

بشأن تنظيم زواج السعودي بغة السعودية أو زواج السعودية 

(،  362بغة السعودي بموجب قراو مجل  الوزواا وقم ) 

    هـ . 00/7/0595-00وتاويخ 
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المتهمن لأنواع  (22)أحكام نظام تأديب الموظفد

العقوبات الممكن تسليطها عل  الموظفد بما فيها عقوبة 

الفصل التي تعد من أقص  وأشد العقوبات مقاونة مع 

عقوبتي اللوم والإنذاو الواودتد في سلم 

. كما أن من نظام تأديب الموظفد( 56العقوبات)المادة 

ذلك يردي  لى الحرمان المطلق واة المقيد زمنياً فيما 

يتعلق تولي الوظائ  السيادية المدنية والعسكرية في 

 من القراو(. 9و  0المملكة )المادتان 

بالإضافة  لى ما سبق، يجب التذكة  لى أن 

من قبل الطلاب السعوديد المبتعثد أذه  المخالفة

 لى الفصل و نهاا البعثة الأحكام تعرضهم بدووهم 

حيث ينطبق ذلك عل  الذين يدوسون في الخاوج سواا 

أكانوا مبتعثد من قبل الحكومة أو يدوسون عل  

 حسابهم الخاص.

قساوة العقوبة الموقعة عل  المبتعث  وتفسة

السعودي لي  فقط بمخالفت  لأحكام القراو المذكوو بل 

المبتعث عند نقه  للتعهد أو الإقراو الذي يلتزم ب  

الموافقة عل  بعثت  القاضي بعدم الزواج بغة سعودية 

 بدون الحصول عل  الموافقة الرسمية في هذا الشأن. 

                                                 

(، 7نظام تأديب الموظفد الصادو بالمرسوم الملكي وقم )م/  (22)

هـ، بالموافقة علي  بناا عل  قراو مجل   0/6/0590وتاويخ 

هـ، ونشر  63/00/0590(، وتاويخ 0065الوزواا وقم )

(، وتاويخ 6523بمل ق جريدة أم القرى عدد وقم )

 هـ . 03/06/0590

لقد منا القراو اختصاص النظر في طلبات  ثانياً:

الزواج بد السعوديد والأجانب وكذا التأكد من توافر 

الشروط وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج  لى المحاكم 

لشرعية التي ترجع أا السلطة بقوة النظام  في الموافقة ا

عل  ابرام  ومن ثم توثيق  أو وفه  لعدم مطابقت  

للشروط الواودة في القراو، وبالتالي وفن توثيق  

 بشكل وسمي.

وعدم قيده في سجلات الزواج عل  مستوى 

من  29 داوة الأحوال المدنية وفق ما قهت ب  المادة 

من  06/5هـ، والمادة  0207دنية لعام نظام الأحوال الم

اللائ ة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادو بقراو 

/ و ز(، وتاويخ 93وزير الداخلية وقم )

 هـ .2/5/0203

ثالثاً: لقد خول القراو وزاوة الداخلية السعودية 

حق تنفيذ عقوبة الإبعاد من المملكة عند مخالفة أحكام 

ة الأجنبية في حالة اقامتها أو القراو بالنسبة للزوج

وجودها بالمملكة، كما تشمل العقوبة الحرمان من 

الدخول  لى المملكة أيها. ويلاحظ أن نص المادة 

السابعة من القراو المذكوو تهمنها حالة وحيدة تتعلق 

الأجنبية دون ذكر  الزوجةبالعقوبات الموقعة عل  

الأجنبي المتزوج من سعودية،  بالزوجصراحة ما يتعلق 

ولكن تم تداوك هذه الثغرة مع صدوو لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

هـ، والتي نصت في مادتها التاسعة عل   0266

العقوبات المقروة حال مخالفة المادتان الأولى والثانية منها 



 573 هـ(0253م/ 6002(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

هة أي زواج يتبد لدى الجحيث نصت عل  أن : "

 :المختصة مخالفت  للأحكام السابقة يترتب علي  ما يلي

 .محاكمة المتزوج تأديبيًا لدى ديون المظالم أ(

عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة  ب(

 .السعودية

عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج ج( 

الأجنبي  لى المملكة و نهاا  قامتهما  ذا كانا مقيمد داخل 

 ."المملكة

الملاحظ من استقراا المادة التاسعة والعقوبات   ن

التي تهمنتها، نجد أن المنظم السعودي لم يخرج عن 

هـ في مجملها، ولكن اللائ ة  0595ف وى عقوبات قراو 

قروت محاكمة المتزوج المخال  تأديبياً لدى ديوان المظالم 

وفق ما تقروه قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديوان 

 هـ . 0590الموظفد لعام  وأحكام نظام تأديب (23)المظالم

ا التنبي  أن الفقرة "ج" من المادة التاسعة نويجدو ب

للائ ة الزواج جاات بحكم أشمل مقاونة بما وود في 

من القراو المذكوو بحيث أن حكمها يشمل  2/5المادة 

الزوج الأجنبي والزوجة الأجنبية ومعاملتهم عل  حد 

رض عقوبة الإبعاد أو  نهاا الإقامة السواا فيما يتعلق ف

عند وجودهما بالمملكة، أو عدم السماح أما 

بالدخول  لى المملكة حال وقوع الزواج خاوج المملكة 

 دون الحصول عل  الموافقة الرسمية.

                                                 

ان المظالم الصادو بقراو قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديو  (23)

(، وتاويخ 090دي وقم )مجل  الوزواا السعو

 هـ.02/00/0209

وفي الأخة، يمكن وبشكل استثنائي تفادي 

العقوبات المقروة  ذا صدوت الإجازة من وزير الداخلية 

ذين خالفوا تعليمات المادة الثانية للأشخاص ال

بالمادة الأولى فلا يتم  جازة  للائ ة، بينما المستثنون

)المادة  زواجهم  لا بنااً عل  أمر من المقام السامي

 العاشرة من لائ ة الزواج(. 

المطلب الثاني: الاشكالات والآثار المترتبة عن الزواج 
 غير المرخص به نظاماً 

وعية التي تقوم بها وزاوة بالرام من حملات الت

الداخلية السعودية حول مخاطر ومشاكل الزواج 

المختلط اة المرخص ب ، أو الذي يتم بعيداً عن ما 

تقتهي  الأنظمة السعودية التي تراعي بالدوجة الأولى 

في آن واحد، وبالرام  (22)مصل ة الوطن والمواطن

كذلك من تحذيرات العلماا وأعهاا هيئة كباو 

من ذلك  لا أن هناك الكثةون من يقبلون  (27)العلماا

عل  هذه المغامرة بعيد عن الشروط المطلوبة نظاماً سواا 

أكان ذلك عن قصد أو بغة قصد، ولكن تبعة هذا 

                                                 

السليمان، منةة، "سعوديون خالفوا التعليمات بالزواج من   (22)

حالتهم للم كمة وتسفة زوجاتهم"،  مقيمات في المملكة وتمت 

هـ،  62/0/0267(، )05720جريدة الرياض، العدد وقم )

 م(. 63/6/6002الموافق 

المطلق، الشيخ عبدالله، "الزواج الصيفي السياحي العشوائي   (27)

من الخاوج يقوم عل  مصالح شهوانية، أو مالية تهاع  من 

 مفاسده"، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=16 

 

http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=16
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
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التصرف ونتائج  لا تقتصر عل  الفاعل بل تمتد آثاوه 

 لى الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية وحت  الأطفال 

 في هذه المعهلة التي دالذين يجدون أنفسهم مق م

نشأت بدون  وادتهم بفعل التصرفات اة المسرولة 

 لبعن الأولياا.

ولقد وصدت جمعية أواصر السعودية أكثر من 

لأفراد سعوديون تعثرت معاملاتهم في  (23)حالة 5000

لة في العالم يكثر فيها السعوديون، دو 50ما يقاوب 

كما أن عدم تواصل السعوديون بالممثليات السعودية 

وسفاوات خادم الحرمد الشريفد يفسر برابة البعن 

منهم في الحفاظ عل  سرية الزواج وعدم التصريا ب  

خشية سماع الأسرة واتقاا ودود أفعاأم عند سماعهم 

مر هنا لا يتعلق خبر الزواج مما يدفع بالقول بأن الأ

بزواج مختلط فقط بل تعدى الأمر  لى زواج عرفي سري 

مما يحرم الزيجات والأولاد الالت اق بالمملكة بشكل 

نظامي، وحرمان الأولاد من الجنسية السعودية مما 

يردي في نهاية الأمر  لى صعوبة الحصول عل  فرص 

التعليم، التوظي ، والرعاية الص ية، والتأمد،... 

 يحتاجها الأبناا في مقتبل العمر وبعده في ظل اياب التي

 ما يثبت هويتهم وجنسيتهم.

                                                 

فرد سعودي في  5000جمعية أواصر السعودية، "أكثر من   (23)

 الخاوج أحواأم متعثرة"، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14 

 

 ن اللافت للنظر أن الأمر تعدى  لى بعن 

الطلاب المبتعثد الذين يقومون باللجوا  لى الزواج من 

أجنبيات ومن ثم هجرتهم والتخلي عن الأبناا عند 

هات انتهاا البعثة الدواسية مما دفع الأمر ببعن الأم

الأجنبيات  لى الاستعانة بجميع الوسائل لتذكة بعن 

الآباا بمسرولياتهم الزوجية والعودة لتص يا أوضاع 

 .(29)بنائهمأ

ولعل من أهم المشاكل التي يتعرض أا الأبناا 

المولودين من زواج مختلط أو من آباا سعوديد تتمثل في 

صعوبة اثبات النسب أمام هجرة الأب وتنكره للزواج 

للزوجة الأجنبية التي في االب الأحوال تصعب عليها و

مهمة اثبات الزواج ومن ثم نسب الأولاد في ظل اياب 

الأوواق الثبوتية والتكالي  المرتفعة فيما يتعلق بتوكيل 

، (30)محامي لرفع دعوى قهائية بغرض اثبات النسب

ومع ذلك فقد نج ت سيدة مصرية من اثبات نسب 

)جمهووية مصر العربية(  (30)يزةمولودها أمام محكمة الج

                                                 

العربية نت، "سعوديون مبتعثون يخلفون ووااهم أطفالًا   (29)

 منسيد"، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.html 

 

ي، طلال، " مشاكل وقهايا تهاع  معاناة الشمر  (30)

السعوديد في لبنان"، مقال منشوو عل  جريدة اليوم عل  الرابط 

 التالي:
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html 

ينة" عل  الغنيم، محمد، "القهاا المصري: شهادة الميلاد "قر  (30)

ثبوت النسب"، مقال منشوو في جريدة الرياض، العدد وقم 

 م(.  02/06/6000هـ، الموافق  09/0/0255(، )03373)

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.html
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html


 577 هـ(0253م/ 6002(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

التي اعتبرت شهادة ميلاد الابن قرينة عل  ثبوت نسب  

بالإضافة  لى قرائن أخرى تتمثل في  قامة الزوج 

السعودي مع الزوجة المصرية وقت حملها ووضعها ل  

دون اعتراض من الزوج السعودي عل  ذلك، وعل  

م تقديم  هذا الأساس يعتبر الحكم ملزماً ل ، ومن ثم يت

كوسيلة اثبات أمام الجهات الرسمية السعودية خاصة 

أن المملكة العربية السعودية تتبع في هذا الخصوص 

اتفاقية الرياض للتعاون القهائي، وكذا الأخذ بمبدأ 

المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق ما أكده 

الذي تهمن  (36)هـ 0203تعميم ديوان المظالم لعام 

 و جرااات تنفيذها. شروط

وعل  ذات الصعيد، تواج  الزوجات 

الأجنبيات مشكلة أخرى تتمثل في اياب الدفتر العائلي 

السعودي الذي يقتصر أمر حصول  عل  الزوج وفق ما 

نصت علي  المادة الخمسون من نظام الأحوال المدنية 

هـ، التي تنص عل  أن : "يجب عل   0207لعام 

وات الأحوال المدنية خلال الزوج مراجعة  حدى  دا

ستد يوما من تاويخ عقد الزواج وذلك لل صول عل  

دفتر عائلة"، كما تهي  المادة الثانية والسبعون من  

( من هذا النظام 30عل  أن : "مع مراعاة حكم المادة )

                                                 

في  لتعميم ديوان المظالم  بشأن اختصاص الديوان بالفص  (36)

(، وتاويخ 7طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وقم )

 هـ. 03/3/0203

مراجعة  حدى  (35)يجب عل  كل وب أسرة سعودي

خ دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاوي

نفاذ هذا النظام لل صول عل  دفتر يتهمن البيانات 

الخاصة ب ، وبأفراد أسرت  يسم  "دفتر العائلة" 

 ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي".

كما أن الحرمان من الدفتر العائلي يحرم من 

التمتع بالجنسية السعودية وذلك ما ذهبت  لي  المادة 

الذي ينص عل  أن :  (32)الرابعة من القراو الوزاوي

"...وبالنسبة لمن لي  لدي  حفيظة نفوس ولي  مهافاً 

بحفيظة نفوس ص ي ة لا يسجل في السجل المدني  لا 

من ثبتت جنسيت  السعودية حسب نظام الجنسية". 

فغياب قيد الأبناا،  والتصريا بولادتهم، وثبوت 

نسبهم يردي بهم  لى الحرمان من البطاقات الشخصية 

كن الحصول علي  ابتداا من سن الخامسة عشرة التي يم

                                                 

تنص المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال المدنية لعام   (35)

هـ، عل  أن : " يعتبر وب الأسرة في مجال تطبيق هذا  0207

 النظام:

 الزوج بالنسبة للزوجة،أ( 

 الأب بالنسبة لأولاده المهافد مع ، وبنات  اة المتزوجات،ب( 

المتزوجات بعد وفاة الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها اة ج( 

 والدهم،

القريب بالنسبة لمن يعيش مع  من أقاوب  الذين يعوأم، أو د( 

يرعاهم، ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد وب 

 أسرتهم  ن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي" .

/ و ز(، وتاويخ 532قراو سمو وزير الداخلية وقم )  (32)

 تعلق بالتسجيل في السجل المدني المركزي. هـ ، الم 0/9/0203
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من نظام الأحوال  27بعد موافقة ولي الأمر )المادة 

هـ(، وبالتالي يردي انعدامها  لى ما  0207المدنية لعام 

ذكرت  المادة السبعون من نظام الأحوال المدنية التي 

تقهي بأن : " لا يجوز لأي جهة أو مصل ة حكومية أو 

في ذلك الجامعات والمعاهد، مرسسة عامة بما 

والمداوس، ولا الشركات والجمعيات، والمرسسات 

الخاصة، والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في 

خدمتهم بصفة موظ ، أو مستخدم، أو طالب أو بأي 

صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة 

 من عمره  لا  ذا كان يحمل بطاقة شخصية".

، تزداد مشاكل السعوديات وفي المقابل

المتزوجات من أجانب بسبب عدم حصول الزوج 

الأجنبي عل  الجنسية السعودية ولو تعلق الأمر بوافد 

مولود في المملكة مما يردي ذلك  لى حرمان أبنائهم من 

التمتع ببعن الحقوق والامتيازات، بالإضافة  لى 

خهوعهم  لى نظامي الإقامة والكفالة حيث يكون 

ج الأجنبي والأولاد تحت كفالة الأم أو الزوجة الزو

 السعودية.

وفي هذا الصدد، وصدت جمعية حقوق 

الإنسان السعودية الكثة من الحالات المتعلقة بأبناا 

السعوديات المبعدين والمرحلد حيث طالبت الجمعية 

بهرووة مراعاة الأنظمة السعودية في هذا المجال فيما 

عوديات وعدم تفريق شمل يتعلق بمعاملة أبناا الس

 . (33)الأسرة والحفاظ عليها

أما فيما يتعلق بحصول الأبناا من أب سعودي 

عل  جواز السفر السعودي، فذلك يتوق  عل  

 ضافتهم لبطاقة العائلة ليتسن   ضافة كل من الزوجة، 

والبنات اة المتزوجات، والأبناا القصر في جواز السفر 

المادة السادسة من اللائ ة العادي كما اشاوت  لي  

 .(32)التنفيذية لنظام وثائق السفر

وتقهي اللائ ة المكووة آنفا فيما يتعلق حصول 

الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي ضرووة حصوأا 

عل  بطاقة أحوال مع حهوو زوجها ومع  جواز سفره 

وعقد الزواج )المادة الخامسة من اللائ ة التنفيذية لنظام 

 سفر(.وثائق ال

والملاحظ أن  ضافة الأولاد القصر والبنات اة 

المتزوجات في جواز السفر لا يكون  لا من واقع 

تسجيلهم بسجل الأحوال المدنية )المادة السابعة من 

 اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر(.

وفي الأخة، يمكن القول بأن  في ظل اياب 

يفاقم من  الوازع الديني والمسرولية لبعن الأفراد

مسألة اثبات الزواج ونسب الأطفال مما يحرمهم من 

                                                 

الشري ، معتوق، " حقوق الإنسان ترصد أبناا سعوديات   (33)

 داخل عنابر الإبعاد " ، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.

htm 

اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو الوزاوي   (32)

 هـ . 65/9/0266/ وز(، وتاويخ 7وقم )

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
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التمتع بالجنسية السعودية بسب جهل الأنظمة أو 

الإقبال عل  هذا النوع من الزواج لاعتباوات وأهداف 

 قد لا تتماش  مع الشرع والنية الصادقة في بناا أسرة. 

 
 المبح  الثاني: بعض الحلول لمشاكل

 في المملكةأطفال الزواج المختلط 
ڄ  ژ يقول سب ان  وتعالى في محكم تنزيل : 

ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

، 05. )الآية   ژ ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 سووة الحجرات(.

قد يرى البعن أن الزواج المختلط نقمة عل  

المجتمع، ومصدواً للمآسي، والتفكك الاجتماعي، 

وخطراً عل  هوية المجتمع وعادات  وتقاليده، وفي المقابل 

يرى البعن الآخر أن  سبب للتقاوب، و ثراا 

والانفتاح عل   للاطلاعللمجتمعات، وفرصة 

مع السعودي وثقافاتها، ولذا فالمجت الأخرىالمجتمعات 

لا يعيش بمعزل عن هذه المجتمعات، وكما أن حداثة 

الدولة السعودية الفتية وتوحيد أقاليمها عل  يد المغفوو 

ل  الملك عبد العزيز وحم  الله وطيب ثراه، جعلت 

ية للمجتمع سلامالمملكة تحرص عل  القيم الإ

ية ليكون دستووها سلامالسعودي وهويت  العربية الإ

يم وسنة أشرف الخلق سيدنا محمد صل  الله القرآن الكر

علي  وسلم )المادة الأولى من النظام الأساسي لل كم 

 هـ(. 0206لعام 

ويعتبر المنظم السعودي الأسرة بمثابة نواة 

المجتمع، وأن تربية أفرادها يكون عل  أساس العقيدة 

ية )المادة التاسعة من النظام الأساسي لل كم سلامالإ

 . هـ( 0206لعام 

ولعل اللافت للنظر أن النظام الأساسي لل كم 

هـ، حرص عل  الحفاظ عل  الأسرة  0206لعام 

والذود عنها أمام كل خطر يهدد وحدتها، كما تحرص 

الدولة عل  توثيق أواصر الأسرة والسعي  لى لم شملها 

لحمايتها من التفكك الأسري. فالأفراد  السعوديون 

عل  البر والتقوى  معتصمون بحبل الله، ويتعاونون

 00و 00والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقتهم )المادتان 

 من النظام الأساسي لل كم(.

 ن وضع أطفال الزواج المختلط، وتحديدا 

الأطفال المن دوين من زواج اة نظامي يب ثون حلولًا 

تساعدهم عل  تص يا أوضاعهم )النسب، 

قدم الجنسية،...( حت  يتسن  أم معاملتهم عل  

المساواة مع نظرائهم من الأطفال السعوديد في مجالات 

عدة، كالص ة، والتعليم، والتنقل، التأمد،....، 

ولذا سنعرض في هذا المب ث الحلول المعروفة وفق ما 

 يلي:

وتتمثل هذه  على المستوى الدولي والإقليمي: -0

الحلول في مجمل النصوص الاتفاقية والمعاهدات 

التي تحرص عل  تص يا  الدولية والإقليمية

الأوضاع القانونية للأطفال، وتحديداً ما يتعلق 

بإثبات نسبهم، وحقهم في التمتع بالجنسية. ومن 
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الواضا أن المملكة بحكم أنها عهوة في المجتمع 

الدولي، قامت بالانهمام والتوقيع عل  العديد 

من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال 

ا علي  يحسن بنا عرض حقوق الإنسان، وبنا

نصوصها وحلوأا في هذا المجال، والذي يتصل 

 بموضوع بحثنا )المطلب الأول(.

سنعرض  على المستوى المحلي أو الداخلي: -6

الحلول الداخلية التي أوجدتها المملكة لمجابهة 

المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط، وكذا 

المبادوات والقراوات التي صدوت في هذا الشأن. 

وعرض في نف  السياق موق  الفقهاا وعلماا 

هيئة كباو العلماا فيما يتعلق ببعن الوسائل 

العلمية الحديثة والمعروفة في مجال اثبات النسب 

 )المطلب الثاني(.  

المطلب الأول: المبادئ والتوصيات الواردة في 
 المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية

والتوصيات  سنعرض في هذا المطلب المبادئ

 الدولية أولًا، ثم الإقليمية ثانياً، كما يلي:

 أولًا: المبادئ والتوصيات الدولية
ووسالت ،  سلامانطلاقا من  يمانها بعالمية الإ

وحرصها الشديد عل  الاعتناا بحقوق الإنسان التي 

ية في أكثر من موقع امتثالًا سلامكرستها الشريعة الإ

)الآية   ژک  گ          ک  کژ لقول  سب ان  وتعالى: 

، سووة الإسراا(. قامت المملكة بالانهمام  لى 70

، وبالرام من  (37)العالمي لحقوق الإنسان علانالإ

تهمن  لمبادئ عامة والتزامات أدبية اتجاه أعهاا المجتمع 

الدولي  لا أن ذلك لم يمنع من أن يشكل قاعدة 

لمختل  الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان كما 

جاات مركدة  علانسنوض   لاحقاً. فنصوص الإ

للمساواة بد البشر بغن النظر عن انتماااتهم 

 0لدينية، العرقية، الاجتماعية،...)المادتان السياسية، ا

 (.علانمن الإ 6و 

وفي ذات الصعيد، أكدت المادة السادسة عشرة 

عل  مبدأ الحرية في الزواج واعتباوه حقاً  علانمن الإ

للأفراد دون تقييده وهذا ما يتصل أيها وبشكل مباشر 

بموضوع الزواج المختلط مادام النص يقهي بهذا الحق 

ن اختلاف العرق والجنسية  لا فيما يتعلق بعيدا ع

باختلاف الدين، وهذا ما تحفظت علي  المملكة أي 

بمعن  وود الت فظ عل  الفقرة الأولى فيما يتعلق 

باختلاف الدين، أما باقي فقرات المادة السادسة عشرة 

ية التي هي كذلك سلاملا تتعاوض مع الشريعة الإ

وكذا حرصها تركد عل  مسألة الرضا في الزواج، 

حماية الأسرة باعتباوها نواة المجتمع المسلم. وبناا علي  

تقرو نف  الحقوق للسعودي والسعودية في مجال الزواج 

المختلط  لا فيما يتعلق بالقيود المعروفة التي تمنع زواج 

                                                 

صوتت المملكة العربية السعودية لصالح قراو الجمعية العامة   (37)

العالمي لحقوق الإنسان   علانأيئة الأمم المت دة الذي أقر الإ

( 02م، وتحفظت المملكة عل  المادتد ) 00/06/0923بتاويخ 

 (.03و)
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المسلمة من اة المسلم أما ما عداها فالواجب  قراو 

بية والزوج نف  الحقوق من قبل المنظم للزوجة الأجن

الأجنبي وتحديدا فيما يتعلق بالجنسية كما هو واود في 

هـ، الذي مكن  0572نظام الجنسية السعودية لعام 

الزوجة الأجنبية من الالت اق بجنسية زوجها السعودي 

بمقته  المادة السادسة عشرة من ، ولم يقرو المنظم هذه 

 ة.الإمكانية بالنسبة للزوج الأجنبي المتزوج من سعودي

كما يعد خرقا أذه المساواة فيما يتعلق بحق نقل 

الجنسية الذي أقتصر حقها عل  الزوج السعودي في 

نقل جنسيت  لأبنائ ، بينما لا يمكن للزوجة السعودية 

نقل جنسيتها لأبنائها حال زواجها من أجنبي  لا 

بمقته  الشروط التي وودت في المادتد السابعة والثامنة 

 .(33)هـ 0572ة السعودي لعام من نظام الجنسي

وبالرام من تأكيد المادة الخامسة عشرة من 

م، عل   0923العالمي لحقوق الإنسان لعام  علانالإ

أحقية الفرد في الجنسية  لا أن  من المعروف دولياً أن 

مسألة تنظيم الجنسية من اختصاص الدولة صاحبة 

وأيها وفق ما أكدت  محكمة العدل الدولية في  (39)السيادة

م، بخصوص مراسيم الجنسية  0965الاستشاوي عام 

 لدولتي تون  والمغرب.

وفي نف  السياق، أكدت اتفاقية لاهاي لعام 

م نف  المبدأ في مادتها الأولى باعترافها بحق  0950

                                                 

 واجع الشروط التي ذكرناها في المب ث الأول.  (33)

(39)  D. GUTMANN, Droit international privé, 5eme édition, 

aris, Dalloz, (2007), P.288.                                                          

الدولة في تحديد الأفراد الذين يتبعونها مع مراعاة القيود 

ولي، الواودة في الاتفاقيات الدولية، والعرف الد

والمبادئ العامة المقروة في مجال الجنسية. كما اعتبرت 

جمعية حقوق الإنسان السعودية الأحكام الواودة في 

نظام الجنسية الحالي تتماش  مع السيادة التي تتمتع بها 

المملكة حيث يعود أا الحرية في منا أو عدم منا 

 .(20)جنسيتها للأجانب وفق ما يخدم مصل تها الوطنية

أكدت المملكة السعودية في ذات السياق ولقد 

تمسكها بالاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال 

واعترافها بحق التزوج واختياو  (20)التمييز العنصري

الزوج باعتباوه حقاً مشروعاً كفلت  أحكام الشريعة 

 . (25)التي لا تفرق بد عربي أو أعجمي (26)يةسلامالإ

                                                 

التقرير الأول عن أحوال جمعية حقوق الإنسان السعودية،   (20)

، هـ 0267حقوق الإنسان قي المملكة العربية السعودية لعام 

 .62م(، ص  6002)

الاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال التمييز العنصري   (20)

(، 6002)المعتمد بقراو الجمعية العامة للأمم المت دة وقم 

المملكة  ام، والتي انهمت  ليه 60/06/0923وتاويخ 

(، وتاويخ 06السعودية  بموجب المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، كما أوودت المملكة  تحفظاً عاماً عل  كل ما  02/2/0203

  ية، وتحفظ خاص عل سلاميتعاوض مع أحكام الشريعة الإ

أو الخلاف حول ( من الاتفاقية المتعلق بعرض النزاع 66المادة )

 تفسة الاتفاقية أو تطبيقها عل  محكمة العدل الدولية.

الاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال التمييز   (26)

العنصري، التقاوير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 

( من الاتفاقية، المملكة العربية السعودية 9)

CERD/C/370/Add.1: 12/12/2001  00، ص. 
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مسالة المساواة بد  كما يجدو بنا أن نوضا هنا أن

الرجل والمرأة ليست عل   طلاقها في الشريعة 

ية التي واعت الجوانب التي ينفرد فيها الرجل سلامالإ

بحقوق كالشهادة، والمةاث، والقوامة،...فهي مساواة 

 . (22)في معن  الإنسانية

ومن هذا المنطلق، وبط المنظم السعودي مسألة 

نقل الجنسية السعودية للأبناا بالقوامة التي أقرها الله 

ٱ  ژ سب ان  وتعالى للرجال دون النساا لقول : 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  

)سووة النساا، الآية   ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

(، بحكم أن الله أوجد صفات وسمات أسست 52

، وكذا وبط الجنسية (23)لرجال والنسااللمفاضلة بد ا

                                                 

خطبة الرسول صل  الله علي  وسلم  في حجة الوداع حيث   (25)

خاطب الجماعة بقول : " يا أيها الناس  ن وبكم واحد، و ن 

أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب  ن أكرمكم عند الله 

أتقاكم ولي  لعربي عل  أعجمي ولا أبين عل  أسود فهل 

يبلغ الشاهد  لا بالتقوى، ألا هل بلغت..اللهم فاشهد..ألا فل

(، وص    272/53منكم الغائب" وواه الإمام أحمد )

 الألباني في السلسلة الص ي ة.

مصيل ي، محمد الحسيني، "حق المساواة بد الرجل والمرأة في   (22)

(، )محرم 9، العدد )مجلة العدل السعوديةية، سلامالشريعة الإ

 .2هـ(، ص  0266

القوامة الزوجية: المقرن، محمد بن سعد بن محمد، "   (23)

، مجلة العدل السعوديةمقتهاها" ،  -ضوابطها -أسبابها

 .60هـ(، ص  0267(، )شوال 56العدد )

بالنسب وتوويثها كما يووث الاسم في المجتمعات 

 ية.سلامالإ

ولقد انهمت المملكة السعودية  لى اتفاقية 

القهاا عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

التي تقهي في فقرتها الثانية من المادة  (22))السيداو(

حقاً مساوياً  التاسعة عل  أن: "تمنا الدول الأطراف

لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفاأما" ، فت فظ 

المملكة السعودية عل  هذه الفقرة كان ل  تأثة مباشر 

عل  مسألة الزواج المختلط فيما يخص زواج السعودية 

من أجنبي، بحيث عل  خلاف المولود من أب سعودي 

الذي يتمتع بحق الدم المطلق، وحق الأب السعودي في 

نسيت  لأبنائ  دون مراعاة جنسية زوجت  سواا نقل ج

أكانت سعودية أم أجنبية، ولا تأثة لمكان ولادة المولود 

عل  هذا الحق وفق ما جاا في المادة السابعة من نظام 

الجنسية السعودي، وهذا ما لا ينطبق  طلاقاً عل  

المولود من أم السعودية وأب أجنبي الذي يتمتع بحق 

 الحاليلا يمكن للأم السعودية في هذه  الدم المقيد بحيث

                                                 

اتفاقية القهاا عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(   (22)

المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المت دة بقراو وقم 

انهمت  ليها م، والتي  03/06/0979(، وتاويخ 52/030)

(، وتاويخ 63المملكة بموجب المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، حيث أوودت المملكة تحفظاً عاماً عل   63/3/0260

( 9/6ية وتحديداً المادتد )سلامأحكامها التي تخال  الشريعة الإ

المتعلقة بالمساواة بد الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأبناا، والمادة 

ة بعرض الخلاف بد دولتد أو أكثر من الدول ( منها المتعلق69)

 المنهمة  لى الاتفاقية عل  محكمة العدل الدولية.
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التي تنص عل  أن: " لا يخل تطبيق هذا النظام بما 

 تواأيئااوتبطت ب  المملكة السعودية مع الدول 

 .  ت الدولية من معاهدات واتفاقيات"والمنظما

الاتفاقية أيدت تغليب مصل ة فالمادة الثالثة من  

الطفل الفهل  في جميع الإجرااات التي تتعلق 

بالأطفال ومراعاتها في التشريعات الداخلية دون تمييز 

بد الأطفال، وعل  هذا الأساس، ما تقهي ب  

نصوص الأحوال المدنية ونظام الجنسية يتعاوضان مع 

 ما تقهي ب  المادة الثالثة من الاتفاقية.

 لى ذلك، تعترف الاتفاقية بحق  بالإضافة

تسجيل الطفل في الحالة المدنية فوو ولادت ، وحق  في 

اكتساب الجنسية، وكذا الحق في معرفة والدي  والعيش 

معهما والاستفادة من وعايتهما )المادة السابعة من 

الاتفاقية(. وعدم فصل الطفل عن والدي   لا للهرووة 

)المادة التاسعة من القصوى ومراعاة لمصل ت  الفهل  

الاتفاقية(، ولا نعتقد في هذا الصدد أن مسألة الحفاظ 

عل  شمل الأسرة يتعاوض مع أحكام الشريعة 

ية التي بالعك  تحرص أشد الحرص عل  سلامالإ

 ذلك.

فإنكاو نسب الأولاد، وعدم تسجيلهم 

والتصريا بهم للأحوال المدنية لا يتعاوض فقط مع 

فاقية بل حت  مع أحكام الشريعة المادة السابعة من الات

ية مادام الزواج ص ي اً وشرعياً ولكن  يفتقد سلامالإ

 لى الموافقة المسبقة التي نصت عليها لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

 هـ . 0266

وفي ذات السياق، تركد الاتفاقية عل  حق 

لى من المادة الطفل في الجنسية بمقته  الفقرة الأو

السابعة للاتفاقية، و ن كان لا مسنا بعن الحالات 

تخص أطفالًا من دوين من زواج مختلط لا يزالون 

محرومد من الجنسية السعودية بسبب عدم قدوتهم 

عل  جمع النقاط المطلوبة لل صول عل  الجنسية 

السعودية وفق ما أشاوت  لي  الفقرة الثالثة من المادة 

 ة التنفيذية لنظام الجنسية السعودي.الثامنة للائ 

ولو فرضاً تمسكنا بتطبيق المادتد السابعة من 

نظام الجنسية السعودي والمادة الثانية من لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي قد نقع 

أمام حالة لا يمكن مواجهتها أو حلها  وتتمثل في لو 

ن الحصول عل   ذن أبرم سعودي زواج  مع أجنبية دو

مسبق من وزاوة الداخلية فهذا سيردي  لى حرمان 

الأبناا من جنسية الوالد أو الأب بسبب عدم توثيق 

الزواج لدى الجهات الرسمية )العقوبة الواودة في الفقرة 

"ب" من المادة التاسعة عند مخالفة أحكام لائ ة زواج 

ذا السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي(، و 

كان تشريع الجنسية لدولة الأم لا يمنا الجنسية لأبناا 

المواطنة المتزوجة من أجنبي فهذا سيردي حتماً  لى 

 نتيجة مفادها انعدام جنسية الأبناا.

ف رمان التسجيل لدى الأحوال المدنية حال 

وقوع زواج اة مصرح ب ، والحرمان من الجنسية 
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اقية الطفل السعودية يعد ذلك تعاوضاً مع نصوص اتف

وتحديداً الفقرة الأولى من المادة السابعة، والفقرة الأولى 

من المادة الثامنة للاتفاقية. كما أن اقتصاو حق استصداو 

البطاقات الشخصية عل  الذكوو طبق للمادة السابعة 

 من نظام الأحوال المدنية السعودي يمثل دوالست

، والفقرة تعاوضاً مع الفقرة الأولى من المادة الثانية

 الأولى من المادة الثامنة للاتفاقية.

وفي الأخة يتجل  لنا الكثة من التعاوض بد 

نصوص الأنظمة مع نصوص الاتفاقيات الدولية 

المذكووة آنفاً من خلال الأمثلة التي عرضناها بحيث أن 

هناك من نصوص الاتفاقيات الدولية التي لا تتعاوض 

التي تق   لى جانب ية كسلاممع أحكام الشريعة الإ

الأسرة والطفل من خلال تكري  الحقوق التي وسمها 

ية جميع سلامالشرع والتي سبقت فيها الشريعة الإ

الاتفاقيات الدولية لاسيما الآيات القرآنية الكريمة 

والأحاديث النبوية الشريفة التي تحفظ وتصون الكرامة 

الإنسانية وتقهي عل  كافة أشكال التمييز بد 

 لوقات البشرية.المخ

ولعل في بعن الحالات التي تتدخل فيها الدولة 

بوضع تنظيمات أو تشريعات لتنظيم حياة الأفراد يفسر 

بحقها السيادي الذي يدخل في  طاو المحافظة عل  

المصل ة العليا للمجتمع والوطن و ن كانت الحالات 

ية سلامبعيدة كل البعد عن مخالفتها لأحكام الشريعة الإ

كما هو واضا في المسائل المتعلقة بالتسجيل في 

سجلات الأحوال المدنية، استصداو البطاقات 

الشخصية  لى اةها من الحالات التي تبق  في تقديرنا 

 مسائل تنظيمية بحتة مرتبطة بالدولة واستمراويتها.

 ثانيا: المبادئ والتوصيات الإقليمية 
ن انهمت المملكة السعودية  لى العديد م

ية في مجال حقوق سلامالصكوك الإقليمية العربية والإ

الإنسان. فمن ضمن المبادئ التي أقرها ميثاق حقوق 

م، باعتباوها الحقوق  0932الطفل العربي لسنة 

الأساسية للطفل هو تأكيده وكفالت  لحق  في الرعاية 

والتنشئة الأسرية القائمة عل  الاستمراو الأسري، 

فل في أن يعرف باسم وجنسية وتأكيد كفالة حق الط

 معينة منذ مولده )المادتان الثامنة والعاشرة من الميثاق(.

الملاحظ أن ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 

م،  لم يتهمن  لا تدابة، ومبادئ، وتوصيات  0932

اة مدعومة بآليات تلزم الدول الأعهاا بتغية 

وهذا  تشريعاتها الداخلية والعمل بما تهمن  الميثاق،

بالرام من تهمن الميثاق لجزا تحت عنوان "المتطلبات 

والوسائل" والتي من خلاأا يوصي الميثاق تعديل 

القواند الداخلية للدول العربية بما يتفق مع مصل ة 

 الطفل وحماية الأسرة.

كما دع  الميثاق  لى انشاا منظمة عربية للطفولة 

ذات اختصاصات متعددة تصب في مصل ة الطفل 

العربي ووعايت ، ولكن الواقع يشة  لى عدم ظهووها 

عل  الواقع. كما لم يعالج الميثاق مسالة أبناا الزواج 

المختلط بل تهمن توصيات حول ضرووة تحديد الحد 
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الأدن  لسن الزواج، وضرووة  جراا الف وصات 

 الطبية، وتنظيم الطلاق.

القاهرة حول حقوق الإنسان في   علانأما 

م، أشاوت المادة الخامسة من   لى  0990ام لع سلامالإ

اعتباو الأسرة أساس بناا المجتمع مع التأكيد عل  حق 

الرجل والمرأة في الزواج دون أن تحوأم قيود منشرها 

العرق، أو اللون، أو الجنسية، بل وأضافت المادة 

نفسها التأكيد عل  التزام الدولة والمجتمع عل   زالة 

وضرووة تيسة سبل  وحماية  العوائق أمام الزواج

الأسرة ووعايتها، وهذا ما يدعم بشكل كبة ومباشر 

مسالة الزواج المختلط باعتباو ما ذكر حقوقاً للرجل 

والمرأة عل  حد السواا، وبالتالي لا يتصوو وضع قيود 

. علانتحد من مماوسة هذه الحقوق المشاو  ليها في الإ

كيد عل  حق التأ علانولكن في المقابل تناس  الإ

الطفل في الاسم، والجنسية، وحق  في التسجيل في 

اكتفت  علانالحالة المدنية. فالمادة السابعة من الإ

بالإشاوة فقط  لى حق الطفل في الرعاية المادية، 

القاهرة   علانالص ية، والأدبية، وبالتالي نلاحظ أن 

العالمي لحقوق الإنسان لعام  علانلم يحذو حذو الإ

لذي أكد في المادة الخامسة عشرة حق الفرد في م ا 0923

  علانالتمتع بالجنسية. ولكن بالرام من هذه الثغرة في 

القاهرة  لا أن  لا يمكن تجاهل ما تهمن  من حرية 

الزواج، و لزام الدولة والمجتمع بتيسةه، وكذا ما 

ذهبت  لي  الفقر "د" من المادة الثانية والعشرون من  عل  

وز  ثاوة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما أن: " لا يج

يردي  لى الت رين عل  التمييز العنصري بكافة 

 أشكال " .

وعل  خلاف ما سبق، ظهر الميثاق العربي 

حريصاً عل  التأكيد عل  المساواة  (29)لحقوق الإنسان

بد الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والحقوق 

يجابي الذي أقرت  الشريعة والواجبات في ظل التمييز الإ

والتشريعات  الأخرىية والشرائع السماوية سلامالإ

والمواثيق النافذة لصالح المرأة )الفقرة الثالثة من المادة 

 الثالثة من الميثاق(.

وفيما يتعلق بحالات الإبعاد التي قد يتعرض أا 

الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية )الفقرة "ج" من 

للائ ة زواج السعودي بغة سعودية  المادة التاسعة

والسعودية بغة سعودي( فإن نصوص الميثاق العربي 

لحقوق الإنسان منعت أية دولة طرف  بعاد أي شخص 

لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصووة شرعية عل  

أواضيها  لا بموجب قراو صادو وفقاً للقانون وبعد 

تم تمكين  من عرض تظلم  عل  الجهة المختصة ما لم تح

دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك )الفقرة الثانية من 

 المادة السادسة والعشرون من الميثاق(.

م،  0990القاهرة لعام  علانوخلافاً ايها لإ

أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عل  حق الفرد في 

التمتع بالجنسية، بل أكثر من ذلك ينص الميثاق عل  

                                                 

قبل القمة العربية  الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من  (29)

السادسة عشرة التي استهافتها جمهووية تون  بتاويخ 

 م. 65/3/6002
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وفي ذات السياق، نلاحظ أن الفقرة الثانية من 

المادة السابعة من العهد تتوافق مع الفقرة الأولى من 

المادة الثالثة والثلاثون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

ناصر هوية الطفل بحيث أن مسألة المحافظة عل  ع

المذكووة في الفقرة الأولى من المادة السابعة تخهع 

مشاو  لي  في الفقرة هو للقواند الداخلية للدولة كما 

 الثانية من المادة السابعة للعهد.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة العشرون من 

العهد عل  أن: " تقع عل  عاتق الوالدين أو المسرول 

أو قانوناً، تربيت  وحسن تنشئت " ،  عن الطفل، شرعاً

وبالتالي يثوو التساؤل حول مدى امكانية الأب المبعد 

أو الأم المبعدة حق تربية الطفل وتنشئت  في ظل عقوبة 

الإبعاد، أو عدم القدوة عل  تسجيل  لدى الأحوال 

المدنية، أو بالمداوس، أو للعلاج في المستشفيات بسبب 

د حدوث زواج اة نظامي؟ هذه العقوبة الموقعة عن

فهذا يخال  ما ذهبت  لي  المادة الثامنة من العهد التي 

تقهي بلم شمل الأسرة والحفاظ عل  تماسكها وتوفة 

 الرعاية لأفرادها.

وفي الأخة، يجدو بنا التنوي  أن الصكوك 

الإقليمية افتقدت  لى الوسائل القانونية التي تقرو 

الطابع الإلزامي للدول من خلال  قراوها صراحة بحق 

الطفل في نسب ، وتسجيل  عند ولادت  في الحالة المدنية، 

وحق  في الجنسية كما وود في المادة السابعة من الاتفاقية 

م، التي أصب ت  0939ق الطفل لعام الدولية لحقو

نصوصها ذات طابع  لزامي فيما يتعلق بتطبيقها المباشر 

 أمام محاكم الدول كما هو الحال في فرنسا.

فهذه المرونة في أحكام الصكوك الإقليمية 

من ت الحق للدول في وضع أحكام مغايرة بحجة 

احترام سيادات الدول بدليل ووود عباوة " وفقاً 

الداخلية للدولة" في أكثر من موقع في هذه  للقواند

الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية بالرام من  شاوتها 

وحرصها في التأكيد عل  المصل ة الفهل  للطفل، 

وهذا ما لمسناه عل  سبيل المثال لا الحصر في المادة 

التاسعة والعشرون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

.أن تتخذ الدول الإجرااات التي وودت في  عباوة "..

التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية 

 الخاصة بالجنسية...". 

 المطلب الثاني: الحلول النظامية في المملكة
 دواكاً منها بأهمية الأسرة وضرووة لم شملها 

ووعايتها وفق ما تقتهي  نصوص النظام الأساسي 

يرها لمكانة الأسرة لل كم السعودي، وانطلاقاً من تقد

ية، قامت المملكة السعودية سلاموالطفل في الشريعة الإ

باتخاذ  جرااات سريعة لمواجهة المشاكل الناجمة عن 

الزواج المختلط، وتحديداً معالجة أوضاع أطفال الأسر 

التي نشأت بشكل اة نظامي )دون الحصول عل  

 الإذن الرسمي للزواج(، وكذا الأطفال المتخل  عنهم

 من قبل السعوديد في الخاوج.
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ولقد أثمرت هذه الإجرااات صدوو قراو من 

حيث اعتبرت  (76)مجل  الوزواا السعودي الموقر

المملكة التخلي عن الأولاد و هماأم لا يعد  سااة 

للأب ف سب بل يعد ذلك  سااة  لى سمعة المملكة في 

ومكانة بلاد الحرمد في المجتمع الدولي حيث  (75)الخاوج

أن المملكة السعودية تربطها الكثة من الاتفاقيات 

 ية.سلامية واة الإسلامالدولية مع الدول العربية والإ

ولعل التجاوب الدولية في مجال العلاقات 

الدولية وض ت مدى تأثة مشكلات الزواج المختلط 

عل  العلاقات فيما بد الدول مما أدى بالبعن منها  لى 

قيات ثنائية بغرض الحد من تفاقم الإسراع في توقيع اتفا

هذه المشكلات وتنظيمها بشكل لا يرثر عل  علاقاتها 

 .(72)ومصالحها

ولقد ميز قراو مجل  الوزواا السعودي لعام 

 هـ، بد حالتد، وهما: 0250

 راف الأب بأولادهأولًا: في حالة اعت
ففي هذه الحالة يلزم الأب بتص يا أوضاعهم 

السعودية بما يتعلق تسجيلهم وفق ما تقتهي  الأنظمة 

لدى الأحوال المدنية، ومن ثم تثبت أم الجنسية 

                                                 

(، وتاويخ 096ل  الوزواا السعودي وقم )قراو مج  (76)

هـ، المتهمن لهوابط الخاصة بوضع الأطفال  5/2/0250

 السعوديد في الخاوج من أب سعودي وأم اة سعودية.

 .هـ5/2/0250(، وتاويخ 096البند الثالث من القراو وقم )  (75)

م،  60/2/0933الاتفاقية الثنائية بد الجزائر وفرنسا بتاويخ   (72)

 لمتعلقة بأطفال الزواج المختلط في مجال الطلاق.ا

السعودية بناا عل  ثبوت النسب، كما يثبت 

است قاقهم نظاماً للهمان الاجتماعي )البندين الأول 

والخام  من القراو(، وبالتالي يعامل هرلاا الأطفال 

 معاملة السعوديد دون تمييز.

إنكار الأب لأولاده أو تنكره ثانياً: في حالة 
 لهم

 فهنا ميز القراو كذلك بد حالتد، وهما:

ويتطلب الأمر هنا  إنكار الأب المطلق: -1

ضرووة اثبات عقد الزواج من القبل الزوجة الشاكية 

بحيث أن القراو يلزمها التقرب  لى الممثلية السعودية في 

 بلدها الأصلي وتقديم الوثائق المصدقة التي تثبت

واثبات أن الأولاد  زواجها من المواطن السعودي،

مولودين من هذا الزواج مما يلزم في هذه الحالة الممثلية 

السعودية القيام بالإجراا المتمثل في مخاطبة وزاوة 

الخاوجية السعودية التي هي بدووها تخاطب الإماوة 

التي تتواجد بها  قامة المشتك  من ، أما  ذا كانت  قامت  

ة فيتم في هذه الحالة مخاطبة وزاوة الداخلية لأخذ مجهول

وفي حالة  الزوجة المشتكية، ادعاا فادت  عن ص ة 

وفات  يتم أخذ الإفادة من أحد أقاوب  من الدوجة 

 الأولى.

وعند اتباع هذه الإجرااات، وأمام استمراو 

لنسب  -أو من يقوم مقام  -تنكر المشتك  من 

الأولاد  لي  يتم  بلاغ اللزوجة المشتكية وفق نف  

الإجرااات وعبر القنوات السالفة الذكر بهذا الإنكاو 

ولا يكون أمامها  لا  قامة دعوى قهائية لإثبات 
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ع أا. أما  ذا كانت النسب أمام محاكم دولتها التي تتب

مقيمة بالمملكة، فيجوز أا وفع الدعوى أمام المحاكم 

من نظام المرافعات  62السعودية بناا عل  المادة 

الشرعية السعودي الذي ينص عل  أن: " تختص محاكم 

المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع عل  السعودي؛ ولو 

يما عدا لم يكن ل  محل  قامة عام أو مختاو في المملكة، ف

 الدعاوى العينية المتعلقة بعقاو واقع خاوج المملكة" .

أما  ذا تعلق الأمر برفع دعوى  ثبات النسب من 

قبل السعودية زوجة الأجنبي المقيمة في المملكة فيتم 

وفع دعوى اثبات النسب بمقته  الفقرة "د" من المادة 

السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية 

تي تنص عل  أن: "تختص محاكم المملكة السعودي ال

بالنظر في الدعوى المقامة عل  المسلم اة السعودي 

الذي لي  ل  محل  قامة عام أو مختاو في المملكة ، 

 وذلك في الأحوال الآتية :

 د ـ  ذا كانت الدعوى بشأن نسب صغة في المملكة...".

ية يتم بناا سلام ن  ثبات النسب في الشريعة الإ 

 :(73)الطرق التاليةعل  

                                                 

الحموي، أسامة، "التبني ومشكلة اللقطاا وأسباب ثبوت   (73)

مجلة جامعة دمشق للعلوم دواسة فقهية معاصرة "،  -النسب

م(،  6007(، )6(، العدد )65، المجلد)الاقتصادية والقانونية

 الطفل فيوما بعدها؛ الصالح، محمد بن أحمد،  366ص 

حقوق  التي كفلها  -حيات  -ية: تنشأت سلامالشريعة الإ

، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، مطابع سلامالإ

 وما بعدها. 73هـ(، ص  0205الفرزدق التجاوية، )

 أ( الفراش الص يا.

 ب( الإقراو بالنسب.

 النسب بالبينة. ثبوتج( 

ومع التطوو التكنولوجي الواقع في الوقت 

الراهن، شهد العالم ولوج وسائل علمية حديثة 

مساعدة عل   ثبات النسب متمثلة في البصمة أو تحاليل 

ي سلامالحمن النووي التي عرفها المجمع الفقهي الإ

المنعقد بمكة المكرمة )المملكة السعودية( عل  أنها: " 

هي البينة الجينية نسبة  لى الجينات أي المووثات التي 

فهي تختل  من  (72)تدل عل  هوية كل  نسان بعين "

شخص لآخر بحيث يست ال توافقها أو تشابهها  لا في 

، أما نسبة دقتها فهي (77)حالة التوأم المتماثلة الواحدة

 %. 000% و 93بد تتراوح 

المعاصرون حول مدى  الفقهااولقد اختل  

اعتباوها كوسيلة من وسائل الاثبات في مسائل النسب 

بحيث اقتصر المجمع الفقهي عل  الاعتداد بها في حالات 

 محددة، وهي:

                                                 

ي، القراو السابع بشأن البصمة سلامقراوات المجمع الفقهي الإ  (72)

الوواثية ومجالات الاستفادة منها، الدووة السادسة عشرة، 

؛ قاسم، 525م(، ص  6000-هـ  60-62/00/0266)

مجلة العدل عبد الرشيد محمد أمد، "البصمة الوواثية وحجيتها"، 

 .35هـ(، ص  0263(، )وجب 65، العدد وقم )السعودية

(77)   D. FENOUILLET, droit de la famille, Paris, Dalloz, (1997), 

P. 184; A. BOTTIAU,"Empreintes génétiques et droit de la 

filiation", Dalloz, 1999, Chron. 291; I.ARNOUX, Les droits d 
l'être humain sur son corps, Presses Universitaires de 

Bordeaux, (2003), P. 126; J.-C GALLOUX, "L'empreinte 

génétique: la preuve parfaite", JCP, (1991), (I),(3497).  
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التنازع عل  مجهول النسب بمختل  حالات أ( 

صوو التنازع التي ذكرها الفقهاا، سواا أكان التنازع 

ل  مجهول النسب بسبب انتفاا الأدلة أو تساويها، أم ع

 كان بسبب الاشتراك في وطا الشبهة ونحوه.

حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات ب( 

ومراكز وعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في 

 أطفال الأنابيب.

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب ج( 

وب وتعذو معرفة أهلهم، الحوادث أو الكواوث أو الحر

وجود جثث لم يمكن التعرف عل  هويتها أو بقصد  أو

 .(73)الت قق من هويات اسرى الحرب والمفقودين

ولكي يعتد بالبصمة الوواثية، اشـترط الأطبـاا   

 المختصون والفقهاا ضوابط وشروط، وهي:

   أن تكون مختبرات ف ص البصمة الوواثية تابعـة

 للدولة.

  لا بإذن من الجهة المختصة.ألا يتم الت ليل  

    توافر جميع الهوابط العلمية والمعمليـة المعتـبرة

 محلياً وعالمياً في هذا المجال.

    ــبرات أن يكــون القــائمون علــ  العمــل في المخت

المنوط  ليها  جـراا تحاليـل البصـمة الوواثيـة مـم      

يوثق بهم علماً وخلقاً، وممن تتوافر فيهم أهلية 

 الشهادة.

                                                 

القراو السابع بشأن البصمة الوواثية ومجالات الاستفادة منها،   (73)

-هـ  62/00/0266-60الدووة السادسة عشرة بتاويخ 

 .522ص م،  6000

   ة مـن خطـوات تحليـل البصـمة     توثيق كـل خطـو

الوواثيـــة، بـــدااً مـــن نقـــل العينـــات  لى ظهـــوو 

النتـــائج النهائيـــة، حرصـــاً علـــ  ســـلامة تلـــك 

 .(79)العينات من الاختلاط بغةها

العلماا السعودية عل   كباوكما وافقت هيئة 

استخدام نتائج تحاليل الحمن النووي في مسالة  ثبات 

يث أكد أحد النسب واأوية بغرض منا الجنسية، ح

أن  لم يكن لدى اأيئة اعتراض عل   (30)أعهائها

استخدام الحمن النووي لإثبات اأوية عل  ألا يترتب 

عل  ذلك في عملية  ثبات النسب سوى في حال 

الإثبات دون النفي، مشدداً عل  من ألحق ب  نسب 

 .(30)وأواد نفي  فلي  ل  سوى حق الملاعنة

والملاحظ أن القهاا السعودي لا يزال يعتبر 

النووي كقرينة لإثبات النسب  الحمننتائج تحاليل 

                                                 

مفهومها،  -الخطيب، ياسد بن ناصر، "البصمة الوواثية  (79)

حجيتها، ومجالات الاستفادة منها، والحالات التي يمنع عملها 

، مجلة العدل السعوديةفيها، والاعتراضات الواودة عليها "، 

؛ 093-097هـ(، ص  0250(، )محرم 20العدد وقم )

مدى مشروعية البصمة الوواثية والسبيل، عمر بن أحمد، 

، الطبعة الأولى، الرياض، داو استخدامها في النسب والجناية

 33م(، ص  6006-هـ  0265الفهيلة للنشر والتوزيع، ) 

 وما بعدها. 

 بن منيع، الشيخ عبد الله، عهو هيئة كباو العلماا السعودية.  (30)

صالح، هدى، "هيئة كباو العلماا تجيز الاستعانة بالحمن  (30)

، العدد وقم جريدة الشرق الأوسطالنووي لإثبات النسب"، 

 م(. 9/7/6006(، )06677)

http://www.juof7.com/news-action-show-id-24806.htm
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دون أن ترتقي  لى الدليل القاطع لنتائجها الظنية، ولذا 

أن موق  هيئة كباو العلماا السعودية  (36)يعتبر البعن

اتجاه استخدام نتائج الحمن النووي في مسالة  ثبات 

متمنيا في الوقت نفس  أن يأخذ بها  النسب خطوة  يجابية

 .(35)القهاا كدليل قاطع بدلًا من أن يعتد بها كقرينة

وفي حالة اللجوا  لى القهاا وتمكن الأم 

المشتكية من الحصول عل  حكم قهائي يثبت نسب 

الطفل يتم تقديم   لى السلطات السعودية من خلال 

ممثلياتها في الخاوج بغرض تنفيذه وفق الإجرااات 

والشروط المنصوص عليها في تعميم ديوان المظالم لعام 

هـ، وبالتالي يلزم الأب بتص يا أوضاع أبنائ   0203

نظاماً ودفع جميع ما صرف عليهم من نفقة وذلك وفق 

 ضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

الإنكار بسب الظروف المادية،  -2
ويتها من خلال هذه الحالة الاجتماعية، والنظامية: 

الظروف المعيشية والمادية لبعن الآباا الذين يعانون 

عائقاً أم لتص يا أوضاع أسرهم   منها والتي تشكل

وأبنائهم مما دفع بالسفاوات السعودية في الخاوج 

بالتنسيق مع جمعية وعاية الأسر السعودية بالخاوج  لى 

الوقوف عل  حجم هذه الحالات والمباشرة في 

                                                 

الق طاني، مفلا بن وبيعان، وئي  جمعية حقوق الإنسان   (36)

 السعودية. 

مجلة الجوف، "د. مفلا الق طاني وئي  جمعية حقوق  (35)

دية: تلقينا طلبات نساا بإثبات البنوة عبر الحمن الإنسان السعو

 النووي" ، مقال منشوو عل  الرابط التالي:

http://www.juof7.com/news-action-show-id-24806.htm 

م الحرمد الشريفد وذلك تسجيلهم لدى سفاوات خاد

لت سد أوضاعهم وتذليل الصعوبات التي تعترض 

قامت السفاوة السعودية  سبيلهم؛ وفي ذات السياق

بالمملكة المغربية بدعوة مواطنيها المتزوجد من المغربيات 

 لى تص يا أوضاعهم والتصريا بهذا الزواج حت  

يتمكن أطفال زوجاتهم المطلقات من الحصول عل  

عاية والمساعدات التي خصصت أم من قبل الر

السلطات السعودية ومساعدات من طرف جمعية 

وعاية الأسر السعودية بالخاوج والتي تنسق عملها في 

هذا المجال مع وزاوة الداخلية السعودية لمعالجة 

وتص يا أوضاع أطفال السعوديد وتوفة الخدمات 

 .(32)الص ية والاجتماعية أم

ولقد ألزم قراو مجل  الوزواا السعودي لعام 

هـ، في هذه الحالة الآباا تص يا أوضاع أبنائهم  0250

نظاماً وصرف نفقاتهم، وفي حالة العجز عن صرفها 

يتم تسجيل الأسرة لدى الجمعية الخةية لرعاية الأسر 

السعودية بالخاوج أو اةها من الجمعيات المماثلة لتتولى 

 لنظامها.  الصرف عنهم وفقاً

كما أشاوت المادة الرابعة من قراو مجل  الوزواا 

هـ  لى تفعيل دوو المجل  التنسيقي  0250لعام 

/ م 0050المنصوص علي  في برقية المقام السامي وقم )

هـ، المتهمنة  نشاا مجل   00/6/0269ب(، وتاويخ 

                                                 

ن مجلة زابري ، " تسجيل أطفال المغربيات المطلقات م (32)

 السعوديد في الحالة المدنية" ، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=2551 

http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=2551
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تنسيق مكون من مندوبد من وزاوة الداخلية السعودية 

الأحوال المدنية(، ووزاوة  -ة)الشرون العام

الخاوجية، ووزاوة الشرون الاجتماعية، ووزاوة 

المالية، ووئاسة الاستخباوات العامة، والجمعية الخةية 

لرعاية الأسر السعودية في الخاوج ويكون مقره وزاوة 

الداخلية السعودية وذلك للبت في قهايا الأسر 

ا هو السعودية في الخاوج ووعاية شرونهم وفقاً لم

منصوص علي  في المهمات الموض ة لمجل  التنسيق 

 المشاو  لي  في الأمر السامي السال  الذكر. 

كما سيتم دعم وزاوتي الخاوجية والمالية 

السعوديتد بوظائ  باحثد وأخصائيد للعمل في 

البعثات السعودية في الخاوج ليقوموا بمتابعة حالات 

في الخاوج والذين  هرلاا الأطفال لسعوديد الموجودين

يعانون الإهمال، والعوز، والإنكاو، والتنكر من قبل 

الآباا )المادة السادسة من قراو مجل  الوزواا لعام 

 هـ(. 0250

ضمن الخطوات التي بادوت بها  وكخطوة

المملكة السعودية اتجاه الأسر الناشئة عن الزواج 

 المختلط ما قام ب  مجل  الوزواا السعودي عندما أصدو

 62/06/0262/ م(، وتاويخ 05605القراو وقم )

هـ الذي ينظم كيفية معاملة أبناا السعوديات الذين لا 

يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن واعتباوهم ضمن 

نسبة السعودة المطلوبة في منشأة القطاع الخاص، 

وكذلك اة السعوديات المتزوجات من سعوديد حيث 

 متطلبات السعودة، وهم: تم  عفاا الفئات التالية من

المواطنة السعودية اة السعودي شريطة زوج أ( 

 أن تكون المواطنة السعودية في ذمت  أو لدي  أطفال منها.

 أبناا المواطنة السعودية اة السعوديد.ب( 

زوجة المواطن السعودي اة السعودية ج( 

 شريطة أن تكون في ذمت  أو لدي  أطفال من .

ضاع أطفال الزواج المختلط  ن المتتبع لأو  

يلاحظ وجود  وادة جادة وقوية من لدن قيادة حكيمة 

تسع  جاهدة للتخفي  عن معاناة هذه الفئة  يماناً منها 

ية التي تبق  المملكة السعودية سلامبسمو المبادئ الإ

متشبثة بها حيث جعلتها تقوم بالمبادوة تلوى الأخرى 

السعودي وكان لت سد أوضاعهم داخل المجتمع 

الذي خف   (33)أخرها قراو مجل  الوزواا السعودي

من هاج  أسر الزواج المختلط مما جعل البعن 

يستبشر خةاً معتبرين ذلك كخطوة تمهيدية لقراو أحقية 

بحيث  (32)المرأة السعودية في منا جنسيتها لأبنائها

تهمن القراو الصادو منا الإقامة لأبناا السعودية 

، وأا حق استقدامهم  ذا كانوا خاوج وعل  كفالتها

المملكة للإقامة معها وعل  كفالتها شريطة عدم وجود 

                                                 

(، وتاويخ 202قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )  (33)

هـ، المتهمن الموافقة عل  الترتيبات الخاصة  67/06/0255

 بأولاد المواطنة السعودية من اة السعودي.

القرني، حسنة، " جماع بإيجابية القراو  –الغامدي، فاطمة   (32)

جريدة وتباشة بمنا الجنسية لأبناا السعودية من أجنبي"، 

هـ،  0/2/0252(، )02505، العدد وقم )الرياض السعودية

 م(.  00/6/6005الموافق 
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مل وظات أمنية عليهم. كما تت مل الدولة السعودية 

أبنائها، والسماح أم بالعمل لدى  جميعوسوم  قامة 

القطاع الخاص دون نقل كفالتهم مع معاملتهم معاملة 

علاج، واحتسابهم السعوديد من حيث الدواسة، وال

 ضمن نسبة السعودة في القطاع لخاص.

كما يهي  القراو السماح للمواطنة السعودية  

المتزوجة من أجنبي استقدام   ذا كان خاوج المملكة 

السعودية أو نقل كفالت  عليها  ذا كان داخل المملكة  ن 

واب في ذلك بالإضافة  لى تدوين عباوة "زوج مواطنة 

ة  قامت  مع السماح ل  بالعمل في سعودية" عل  بطاق

القطاع الخاص شريطة أن يكون لدي  جواز سفر معترف 

 ب  يمكن  من العودة في أي وقت لبلده.

ويجدو بنا التنبي   لى أن أحكام قراو مجل   

هـ لا يمكن سريانها  لا بتوافر  0255الوزواا لعام 

 شروط، وهي:

ة أن يكون انعقاد الزواج تم بموافقة الجهأ( 

 السعودية المختصة )الإذن المسبق من وزاوة الداخلية(.

أن يكون الزواج موثقاً لدى الجهات ب( 

 السعودية المختصة.

أن يكون لأبناا السعودية المتزوجة من اة ج( 

 وثائق تثبت هوياتهم. السعودي

ــاا علــ  مــا تقــدم ذكــره فيمــا يتعلــق بهــذه     وبن

كوو يســتبعد الشــروط، يمكننــا أن نســتنتج أن القــراو المــذ

أسر الزواج المخـتلط اـة المـرخص بـ  أي المنعقـد بـدون       

ــة الســعودية،       ــن وزاوة الداخلي ــة المســبقة م ــذه الموافق ه

واـة الموثـق لــدى الأحـوال المدنيــة السـعودية أي بمعنــ      

ذلك الـزواج الـذي يخـال  لائ ـة زواج السـعودية بغـة       

 هـ . 0266سعودي والسعودي بغة سعودية لعام 

ذه الأسر وأبنائها ستواج   شكالية كما أن ه

 ثبات أوية في ظل عدم توثيق الزواج والأبناا لدى 

الأحوال المدنية السعودية مما سيعرقل مهمة حصوأم 

 عل  الجنسية السعودية فيما بعد.

وفي الأخة، يمكن القول أن المنظم السعودي 

 ضافة  لى المبادوات والحلول المذكووة سابقاً تنتظره 

ت وحلول أخرى تمكن  من القهاا عل  الآثاو خطوا

 السلبية للزواج المختلط.  

 
 الخاتمة

السعودي من ظاهرة الزواج  المجتمعلم يسلم 

المختلط كباقي المجتمعات الإنسانية الأخرى، والتي 

 انتشرت بشكل كبة في الآونة الأخةة.

أنظمة، ولوائا، وقراوات  وجودوبالرام من 

منظمة للزواج المختلط في المملكة  لا أن ذلك لم يخف  

من حدة آثاوه في ظل وجود الأطفال، وتحديداً ممن 

 ين دوون من زواج مختلط اة نظامي.

وأمام مآسي تلك الشريحة، بادوت المملكة 

السعودية بإجرااات اأدف منها تسوية أوضاعهم 

 روف الصعبة التي يواجهونها.والتكفل بهم في ظل الظ

و يماناً منها بالأسرة ومكانتها في الشريعة 

ية، أولت المملكة السعودية اهتماماً ووعاية بها سلامالإ
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من خلال تحصينها بنصوص في النظام الأساسي وباقي 

الأنظمة الصادوة، والتي أكدت عل  ضرووة لم شمل 

 . الانفكاكالأسرة والمحافظة عليها من 

في المجتمع الدولي،  عهويتهاقاً من وانطلا

ساوعت المملكة السعودية  لى الانهمام لاتفاقيات 

ية التي تهع  سلامدولية وصكوك  قليمية عربية و

 ملاءمةمصل ة الطفل الفهل  فوق كل اعتباو بغرض 

تشريعاتها الداخلية مع النصوص الدولية التي تتماش  

 ية.سلاممع الشريعة الإ

الأخةة عن مجل  الوزواا   ن صدوو القراوات

السعودي تعتبر بادوة خة بحيث نفست عن الكثة من 

الأسر التي واجهتها تلك الصعوبات المتمثلة في التشتت 

الأسري وما يترتب عن  من سلبيات اثرت بشكل كبة 

 السعودي. المجتمععل  

ذكرهن يمكن تلخيص نتائج  موبناا عل  ما تقد

 يلي: فيما الب ث

احصائيات ونسب الزواج المختلط في اوتفاع  -0

 المملكة بشكل كبة.

النظر من قبل البعن في الزواج المختلط ك ل  -6

 بديل لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

جهل وعدم دواية البعن بالأنظمة الساوية  -5

 المفعول في مجال الزواج المختلط.

تعنت بعن الآباا، وتنكرهم، و نكاوهم  -2

 ودين عن هذا الزواج.للزواج والأبناا المول

صعوبة تسوية الأوضاع النظامية لبعن الأسر  -3

الموجودة خاوج المملكة في ظل اياب الوثائق 

 الإثباتية للزواج ونسب الأطفال.

تحفظ المملكة عل  بعن نصوص الاتفاقيات  -2

الدولية، ومنها التي تقيد حق المرأة في نقل 

 جنسيتها لأبنائها.

مة لأوضاع اياب الأحكام النظامية المنظ -7

الأطفال المولودين من زواج مختلط اة المرخص 

 ب .

 الب ث تتمثل فيما يلي: توصياتأما 

فتا قنوات  علامية و قامة حملات توعية  -0

حول الزواج المختلط والتنبي  حول الآثاو 

السلبية المتعلقة بالزواج المختلط اة المرخص 

 ب .

ضرووة التوسع في تطبيق أحكام القراوات  -6

ة لتسوية أوضاع أطفال الزواج المختلط الأخة

 اة المرخص ب .

حث القهاا عل  اللجوا  لى الوسائل  -5

العلمية الحديثة في مسائل  ثبات النسب وفق 

 الهوابط الشرعية.

ضرووة التأكيد عل  مصل ة الطفل  -2

الفهل  في كافة التشريعات الصادوة في 

المملكة، والتي تقهي عل  التمييز بد أطفال 

 ج المختلط واة المختلط.الزوا
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تفعيل دوو المجل  التنسيقي المنصوص علي   -3

/ م ب(، 0050في برقية المقام السامي وقم )

هـ، وضرووة التنسيق  00/6/0269وتاويخ 

مع الجمعيات الخةية لمعالجة ومتابعة أوضاع 

 الأطفال المتخل  عنهم في الخاوج.

تفعيل قراو مجل  الوزواا السعودي وقم  -2

هـ الصادو  3/3/0202وتاويخ (، 202)

بشأن من يسيئون  لى سمعة المملكة السعودية 

في الخاوج والإجرااات اللازمة لتنفيذه الصادوة 

 02بموجب قراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ عل  من  2/5/0203(، وتاويخ 999س/

ينكر أولاده أو يتنكر أم باعتباوهما  سااة 

 ج.لسمعة المملكة السعودية في الخاو

تمكد الأسر التي خصها القراو وقم  -7

هـ، والتي  67/06/0255(، وتاويخ 202)

نشأ أفرادها وترعرعوا في المملكة بشكل نظامي 

من الحصول عل  الجنسية السعودية وتيسة 

  جراااتها وشروطها.    

 
 المراجع

 :المراجع العربيةأولاً 
 المواثيق الدولية والإقليمية

 الاتفاقيات الدولية -1
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز 

وعرضت للتوقيع  التي اعتمدت العنصري

والتصديق والانهمام بموجب قراو الجمعية 

( 60-أل  )د 6002العامة للأمم المت دة 

تاويخ بدا النفاذ: ، 60/06/0923 المروخ في

 .09، وفقا للمادة 0/0929/ 2

جميع أشكال التمييز الاتفاقية الدولية للقضاء على 
، التقاوير المقدمة من الدول الأطراف العنصري

من الاتفاقية، المملكة العربية  9بموجب المادة 

  CERD/C/370/Add.1: 12/12/2001السعودية: 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م، ودخلت حيز  03/06/0979بتاويخ 

 م. 5/9/0930التنفيذ بتاويخ 

م،  60/00/0939بتاويخ   اقية حقوق الطفلاتف

 م. 6/9/0990والتي دخلت حيز التنفيذ في 

اتفاقية لاهاي المتضمنة بعض المسائل المتعلقة بتنازع 
بتاويخ  القوانين في مجال الجنسية

م، والتي دخلت حيز التنفيذ  06/2/0950

 م. 0/7/0957بتاويخ 

 التي عرضت عل  اتفاقية يشأن المرأة المتزوجة

م،  69/0/0937التوقيع والتصديق بتاويخ 

 م. 00/3/0933ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

 م. 0923لعام  العالمي لحقوق الإنسان علانالإ

 م. 0939لعام  حقوق الطفل إعلان

المواثيق والاتفاقيات الإقليمية العربية  -2
 يةسلاموالإ

بتاويخ  اتفاقية الجنسية لجامعة الدول العربية

 م. 3/2/0932
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الصادو عن منظمة  القاهرة لحقوق الانسان إعلان

م،  2/3/0990ي بتاويخ سلامالمرتمر الإ

 هـ . 05/2/0200الموافق 

الذي أقره  سلامحقوق الطفل ورعايته في الإ إعلان

 م 0992ي السابع عام سلاممرتمر القمة الإ

الصادو عن منظمة  سلامعهد حقوق الطفل في الإ

ي في الاجتماع الثاني والثلاثون سلامالمرتمر الإ

لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا خلال المدة 

 هـ . 65/3/0262-60من 

، القراو السابع يسلامقرارات المجمع الفقهي الإ

بشأن البصمة الوواثية ومجالات الاستفادة منها، 

-60الدووة السادسة عشرة بتاويخ 

 م. 6000-هـ  62/00/0266

المعتمد من قبل القمة  الميثاق العربي لحقوق الانسان

العربية السادسة عشرة والتي استهافتها تون  

 م. 65/3/6002بتاويخ 

الذي أقره مرتمر وزواا  ميثاق حقوق الطفل العربي

 م. 0932الشرون الاجتماعية العرب سنة 

 الكتب
 .القرآن الكريم

التقرير الأول عن  .السعوديةجمعية حقوق الإنسان 

أحوال حقوق الإنسان قي المملكة العربية 

 م(. 6002،) هـ 0267السعودية لعام 

البصمة الوواثية ومدى  .السبيل، عمر بن أحمد

، مشروعية استخدامها في النسب والجناية

داو الفهيلة للنشر  :الطبعة الأولى، الرياض

 م(. 6006-هـ  0265والتوزيع، )

القانون الدولي الخاص  .مد عبد الكريمسلامة، أح

، مطابع جامعة الملك سعود، السعودي

 هـ.0203

 (.  6030) كتاب النكاح .سنن أبو داود والنسائي

الطفل في الشريعة  .الصالح، محمد بن أحمد

حقوق  التي كفلها  -حيات  -ية: تنشأت سلامالإ

مطابع  :المملكة السعودية .6ط، سلامالإ

 هـ( . 0205الفرزدق التجاوية، ) 

الأحوال الشخصية في التشريع  .الغندور، أحمد

مكتبة الفلاح،  :الكويت .2ط، يسلامالإ

 م(. 0996)

 التشريعات السعودية
 لتعميم ديوان المظالم  بشأن اختصاص الديوان بالفص

(، 7في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وقم )

 هـ. 03/3/0203وتاويخ 

م،  06/3/0595/ت ( في 090/6التعميم وقم )

المتعلق بشأن تنظيم زواج السعودي بغة 

السعودية أو زواج السعودية بغة السعودي 

( في  362بموجب قراو مجل  الوزواا وقم ) 

 هـ.    00-00/7/0595

(، 605قراو  مجل  الوزواا السعودي الموقر وقم )

 هـ، المتهمن الموافقة 63/3/0267وتاويخ 

عل  انهمام المملكة  لى عهد حقوق الطفل في 

ي في سلامالصادو عن منظمة المرتمر الإ سلامالإ
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لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا  56الاجتماع 

 هـ .65/3/0262-60)اليمن( خلال المدة من 

/ و ز(، وتاويخ 532قراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المتعلق بالتسجيل في السجل  0/9/0203

 لمدني المركزي.ا

(، وتاويخ 096قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن لهوابط الخاصة  5/2/0250

بوضع الأطفال السعوديد في الخاوج من أب 

 سعودي وأم اة سعودية.

(، وتاويخ 202قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن الموافقة عل   67/06/0255

د المواطنة السعودية من الترتيبات الخاصة بأولا

 اة السعودي.

(، وتاويخ 362قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن ضوابط زواج  00/7/0595

 السعودي بغة سعودية.

قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديوان المظالم 

الصادو بقراو مجل  الوزواا السعودي  وقم 

 هـ . 02/00/0209(، وتاويخ 090)

ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية اللائ 

(، 073الصادوة بقراو مجلي الوزواا وقم )

 هـ . 62/9/0579وتاويخ 

اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو 

/ و ز(، وتاويخ 7الوزاوي وقم )

 هـ. 65/9/0266

الصادوة بقراو وزير  لائ ة مأذوني عقود الأنك ة

 هـ. 0262العدل عام 

لائ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج 

السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب 

(، 2372السمو الملكي وزير الداخلية وقم)

هـ، ونشرت بجريدة أم  60/06/0266وتاويخ 

(، وتاويخ 5332القرى في عددها وقم )

 هـ .  69/0/0265

التوضي ية لقراو مجل  الشووى السعودي المذكرة 

بشأن المصادقة عل  عهد حقوق الطفل في 

ي وقم سلامفي  طاو منظمة المرتمر الإ سلامالإ

 هـ . 0/3/0267(، وتاويخ 67/07)

(، وتاويخ  06المرسوم الملكي وقم )م/

م،  09/3/0997هـ، الموافق 02/2/0203

المتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا عل  

 يع أشكال التمييز العنصري.جم

(، وتاويخ 02المرسوم الملكي وقم )م/

هـ  المعدل للمادة الثامنة من نظام 62/3/0203

 الجنسية السعودي.

 63/3/0260(،وتاويخ 63المرسوم الملكي وقم )م/

م، والمتهمن  63/3/6000هـ، الموافق 

الانهمام  لى اتفاقية القهاا عل  كافة أشكال 

 ة.التمييز ضد المرأ

(، وتاويخ 32المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، المنشوو في جريدة أم  69/00/0263

(، وتاويخ 2062القرى  العدد وقم )
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(، 56؛ المرسوم الملكي وقم )62/00/0263

 هـ. 63/2/0530وتاويخ 

(، وتاويخ 7المرسوم الملكي وقم )م/

م،  62/0/0992هـ، الموافق 02/2/0202

الاتفاقية الدولية لحقوق والمتهمن الانهمام  لى 

 الطفل.

نظام الأحوال المدنية الصادو بالمرسوم الملكي وقم 

هـ، والمنشوو  60/2/0207(، وتاويخ 7)م/

(، 5025في جريدة أم القرى في عددها وقم )

 هـ. 9/3/0207وتاويخ 

النظام الأساسي لل كم الصادو بالأمر الملكي وقم 

و هـ، والمنشو 67/3/0206(،وتاويخ 90)أ/

 5597في جريدة أم القرى في عددها وقم 

 هـ. 6/9/0206وتاويخ 

 هـ. 0529نظام الجنسية التابعية الحجازية النجدية لعام 

 هـ . 0523نظام الجنسية التابعية الحجازية لعام 

نظام الجنسية العربية السعودية الصادو بقراو مجل  

(، وتاويخ 2الوزواا السعودي وقم )

ت  التنفيذية الصادوة هـ، ولائ  63/0/0572

/وز(، 72بقراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المنشووة في جريدة أم  9/5/0262وتاويخ 

(، وتاويخ 2020القرى العدد وقم )

 هـ. 05/5/0262

نظام القهاا السعودي الجديد الصادو بالمرسوم الملكي 

 هـ. 09/9/0263(، وتاويخ 73وقم )م/

لمرسوم الملكي وقم نظام تأديب الموظفد الصادو با

هـ، بالموافقة  0/6/0590(، وتاويخ 7)م/

علي  بناا عل  قراو مجل  الوزواا وقم 

هـ، ونشر  63/00/0590(، وتاويخ 0065)

(، 6523بمل ق جريدة أم القرى عدد وقم )

 هـ . 03/06/0590وتاويخ 

 القوانين الأجنبية

يونيو  06الصادو بتاويخ  (20/006القانون وقم )

    .المتهمن مدونة الجنسية الموويتانيةم و 0920

م، وتاويخ  0925( لسنة 2المرسوم عدد )

م المتعلق بإعادة تنظيم مجلة  63/6/0925

الجنسية التونسية المصادق علي  بالقانون عدد 

م،  66/2/0925المروخ في  0925( لسنة 7)

-09المنشوو في الرائد الرسمي الصادو في  

 م. 65/2/0925

ثنائية بد الجزائر وفرنسا بتاويخ الاتفاقية ال

م، المتعلقة بأطفال الزواج  60/2/0933

 المختلط في مجال الطلاق.

(، 3/0قانون الجنسية الجزائري الصادو بالأمر وقم )

م، المعدل والمتمم للأمر  67/6/6003وتاويخ 

م،  03/06/0970(، وتاويخ  70/32وقم )

 المتهمن  قانون الجنسية الجزائري.

 ت الورقيةالمقالا
، "التبني ومشكلة اللقطاا وأسباب الحموي، أسامة

مجلة دواسة فقهية معاصرة "،  -ثبوت النسب
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، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 م(. 6007(، )6(، العدد )65المجلد)

 -، "البصمة الوواثيةالخطيب، ياسين بن ناصر

مفهومها، حجيتها، ومجالات الاستفادة منها، 

والحالات التي يمنع عملها فيها، والاعتراضات 

، العدد مجلة العدل السعوديةالواودة عليها "، 

 هـ( . 0250(، )محرم 20وقم )

، "البصمة الوواثية  قاسم، عبد الرشيد محمد أمين

د وقم ، العدمجلة العدل السعوديةوحجيتها"، 

 هـ( . 0263(، )وجب 65)

، "حق المساواة بد الرجل مصيلحي، محمد الحسيني

مجلة العدل ية"، سلاموالمرأة في الشريعة الإ

 هـ( . 0266(، )محرم 9، العدد )السعودية

، "القوامة الزوجية: المقرن، محمد بن سعد بن محمد

مجلة مقتهاها" ،  -ضوابطها -أسبابها

 0267(، )شوال 56)، العدد العدل السعودية

 هـ( .

 المقالات الإلكترونية
"الإجرااات والوثائق المطلوبة  فيما يتعلق زواج 

 السعودي بغة سعودية" ، واجع الموقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Proced
ures.aspx 

 

"تعري  عقد الزواج وآثاوه في المجتمع" ، مقال منشوو 

 عل  الرابط التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335 

 

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج 
"أضراو الزواج من الخاوج" ، ، )اواصر(

 -هـ  0250دواسات وأبحاث الجمعية، )

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 6000
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study 

 

 فرد سعودي 5000، "أكثر من جمعية أواصر السعودية

في الخاوج أحواأم متعثرة" ، مقال منشوو عل  

 الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=14 

، "سعوديات متزوجات من أجانب يطلبن الزير، حنان

منشوو عل  الرابط  الجنسية لأولادهن "، مقال

 التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.ht
ml 

، "سعوديون خالفوا التعليمات  السليمان، منيرة

بالزواج من مقيمات في المملكة وتمت احالتهم 

اتهم"، جريدة الرياض، للم كمة وتسفة زوج

هـ،  62/0/0267(، )05720العدد وقم )

م(، مقال منشوو عل   63/6/6002الموافق 

 الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.ht
ml 

 

نسان ترصد أبناا ، "حقوق الإالشريف، معتوق

سعوديات داخل عنابر الإبعاد" ، مقال منشوو 

 عل  الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con2009
0222260264.htm 

 

http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.html
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.html
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html
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معاناة ، " مشاكل وقهايا تهاع  الشمري، طلال

السعوديد في لبنان" ، مقال منشوو عل  جريدة 

 اليوم عل  الرابط التالي:
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html 

 

، "هيئة كباو العلماا تجيز الاستعانة صالح، هدى

بالحمن النووي لإثبات النسب"، جريدة 

(، 06677الشرق الأوسط، العدد وقم )

م(، مقال منشوو عل  الرابط  9/7/6006)

 التالي:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&articl
e=685513&issueno=12277 

وديون مبتعثون يخلفون ووااهم ، "سعالعربية نت

أطفالًا منسيد" ، مقال منشوو عل  الرابط 

 التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.
html 

، " جماع بإيجابية القرني، حسنة – الغامدي، فاطمة

القراو وتباشة بمنا الجنسية لأبناا السعودية من 

أجنبي" ، جريدة الرياض السعودية، العدد وقم 

هـ، الموافق  0/2/0252(، )02505)

م(، مقال نشوو عل  الرابط  00/6/6005

 التالي:
http://www.alriyadh.com/2013/02/11/article809449.ht
ml 

، "القهاا المصري: "شهادة الميلاد الغنيم، محمد

"قرينة" عل  ثبوت النسب" ، مقال منشوو في 

(، 03373جريدة الرياض، العدد وقم )

 02/06/6000هـ، الموافق  09/0/0255)

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/2011/12/14/article691582.ht
ml 

، "زواج مختلط" ، مقال منشوو عل   المانع، عزيزة

 الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20
110531423371.htm 

، "د. مفلا الق طاني وئي  جمعية مجلة الجوف

حقوق الإنسان السعودية: تلقينا طلبات نساا 

بإثبات البنوة عبر الحمن النووي" ، مقال 

 نشوو عل  الرابط التالي:
http://www.juof7.com/news-action-show-id-
24806.htm 

، " تسجيل أطفال المغربيات المطلقات من مجلة زابريس

السعوديد في الحالة المدنية"، مقال منشوو عل  

 الرابط التالي:
http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida
=2551 

، "الزواج الصيفي السياحي المطلق، الشيخ عبدالله

العشوائي من الخاوج يقوم عل  مصالح 

شهوانية، أو مالية تهاع  من مفاسده" ، مقال 

 منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=16 
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Abstract. Nowadays, human societies have become much more open towards each other thanks to the individuals' 

freedom of movement all over the world as emphasized by national as well as international treaties and 

agreements. 
All man beings are perfectly well aware of the importance of marriage as emphasized by all religions. This 

particular fact led human being to overcome all boundaries and increase their curiosity to know more about other 

cultures and societies, which led to the emergency of a new phenomenon called mixed marriages. 
At first, there wasn't a completely shared agreement among people about this phenomenon. The Saudi 

conservative society was no exception. However owing to this increasing by emerging issue of mixed marriages, 

Kingdom of Saudi Arabia has launched some new regulations and laws organizing mixed marriages among Saudi 
and non Saudi. 

In spite of these  new regulations, they proved to be insufficient with the existence of a new emerging 

phenomenon known as illegal marriages which brought about negative effects especially on neglected children. 
Thanks to the great value that Islam has granted to the family in general and children in particular, as emphasized 

by national and international agreements in the human rights treaties, Kingdom of Saudi Arabia was a pioneer in 

taking the necessary decisions to reduce the suffering of these neglected families and children who aspire for a 
better and more decent life as all other Saudi individuals.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 




